
1 

 

 

  نائب رئيس المجلس                                                                       معا لتعزيز مسيرة حقوق ا�نسان    

  القومى المجلس ماسبيرو تقرير ٢ النھائى المشروع

  مقدمة

 اشھيد ٢٨والتي فقدت فيھا مصر  ، ٢٠١١ ا�حد الموافق التاسع من أكتوبريوم  تعد أحداث ماسبيرو  
 321 كثر من با�ضافة � ، من المواطنين المسلمين ١، والعسكريين من ١من المواطنين المسيحيين و  ٢٦منھم 
تحول فارقة ھددت أحد أھم  نقطةتعد ، وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان ،من المدنيين والعسكريين مصاب

رفضت جموعه  والذي المصريللشعب  الحضاري ن للمخزونكاو  مقومات المجتمع المصري وأسباب تفرده.
من الوطن ووحدة شعبه  ايةحم فيدورا حاسما  ،ا9ستعداء ضد المواطنين المسيحيينو تحريضال محاو9ت

 فيارتكبت  لحقوق ا=نسان تشكل جرائمالجسيمة  من ا9نتھاكات افقد شھد ھذا اليوم عددكارثة قومية محققة. 
وما تخلف عنھا من  عتداءات البدنيةا9و، شملت جرائم قتل عمد، وقتل عشوائي، السلميين حق المتظاھرين

   .وإصابات أخرى متفرقة مة أو جزئيةإصابات جسيمة أسفر بعضھا عن إعاقة تا

    .عامة وخاصةممتلكات و عسكريةلمركبات ومھمات  جرائم إتBفكما وقعت 

من بين أعضائه،  ويوجز ھذا التقرير نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلھا المجلس القومي لحقوق ا=نسان     
" وعضوية منى ذو الفقار" ا�ستاذة برئاسة ، ٢٠١١أكتوبر  ١٠وجب قرار صدر فى جلسته الطارئة بتاريخ بم

،      و "جورج اسحق"، " إنعام محمد علىو"، "اسكندر غطاس"، ود. "أسامة الغزالي حرب"د. السيدات والسادة
وبكى"، ود. "عمرو حمزاوى"، ود. "سمير مرقس"، "عمرو الش "،درية شرف الدين"د.وو"حافظ أبو سعدة"، 

  أعضاء المجلس. ،"يوسف القعيد"و ، "ناصر أمينو"""محسن عوض"، و، د."فؤاد رياضو

لسيدات وساعد فى إعداد التقرير عدد من الباحثين المتخصصين من مكتب الشكاوى بالمجلس يضم ا 
الد معروف، أسامة نشأت، والسادة جمال بركات، نبيل شلبى، إسBم شقوير، أحمد عبدL، كريم شلبى، خ

أمانة المجلس الزمBء أمجد فتحى، مى نجيب، رشا علوى،  ومن أحمد جميل، أسماء شھاب، نشوى بھاء،
عBم، عمرو يسرى، خالد  رامى أسماء الشھاوى، ھانى الحسينى، أسماء فوزى، معتز فادى، محمد ماھر،

  رامى ميخائيل .معتصم، 

  : تيعلى اN ااستندت اللجنة في مصادرھو

الشھادات الميدانية التى تم تجميعھا من مواقع ا�حداث، حيث قام عدد من الباحثين بالمجلس بتغطية   -١
 .مواقع ا�حداث من بداية المسيرة حتى منطقة ماسبيرو 
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 .تقارير بعض المنظمات المصرية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق ا=نسان  -٢

 . ةة والمسموعالمصادر ا=عBمية المرئية والمكتوب -٣

جلسات استماع لعدد كبير من الشھود من ا�فراد والمصابين وأھالي الضحايا والمجموعات التي  -٤
شاركت في المظاھرات، وكذا ا=دارات المتخصصة في المستشفيات التي استقبلت جثامين القتلى 

 والمصابين، وان رفض بعضھم التعاون مع اللجنة.

الدفاع =فادتنا بما لديھم من بيانات والداخلية، والصحة والسكان، و خاطبت اللجنة وزارات ا=عBم،  -٥
 .ودا من وزارات ا=عBم والصحة والسكان والداخليةومعلومات حول ا�حداث. وتلقينا رد

 

  : وينقسم التقرير إلى ستة أقسام رئيسية

 موجز لتطورات ا�حداث  :ا�ولالقسم 

  رسمي دور التليفزيون المصري ال  :الثانيالقسم 

  البيانات المتاحة من وزارة الصحة عن الضحايا والمصابين  القسم الثالث:  

 خلفية الممھدة �حداث ماسبيرو ال  القسم  الرابع:     

 التى ارتكبت خBل ا�حداث المرجعية القانونية وا9نتھاكات  القسم  الخامس:

 ا9نتھاكاتاد المسئولين عن بشأن مساءلة الجھات وا�فروالتوصيات  الخBصة  : القسم السادس
الجرائم التي ارتكبت خBل ھذه ا�حداث المؤسفة من خBل ما تجمع لدي لجنة تقصى و

الحقائق من د9ئل، با=ضافة إلى التشريعات والسياسات المطلوب إصدارھا وتطبيقھا 
على المدى القصير والمتوسط للتصدي لRسباب الحقيقية �حداث ا�زمة الطائفية 

  لجة  جذورھا. ومعا

  

  ) تفاصيل المعايير الدولية والوطنية التي استندت اليھا اللجنة كمرجعية قانونية للتقرير١ويتناول الملحق (
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  :موجز تطور ا�حداث –أو� 

  ة ومسارھا:بداية المظاھر   - ١

اعة الرابعة من شارع شبرا ما بين الس تجاوز خمسين ألف متظاھر،بأعداد متزايدة، تة خرجت المظاھر �
كيلومتر فى ساعتين  ٦، ٥، وقطعت المسافة البالغة حوالي سبيروام إلىوالرابعة والنصف متجھة 

 وا�طفالجانب المواطنات والمواطنين  إلى ت،ضم و .بإجماع الشھودة سلمية . وكانت المظاھرتقريبا
ھرون سوى الصلبان الخشبية .  ولم يحمل المتظاالمسلمينمن المواطنات والمواطنين  العديد ،المسيحيين

التى تندد بھدم الكنائس وتطالب بقانون موحد لبناء دور  المصرية والBفتات أو البBستيكية وا�عBم
مؤكدين أن المسيحيين مصريون وليسوا كافرين. كانت  الھتافات تؤكد ذات المطالب (شعارنا  ،العبادة

أى ملة  –اوى ليه مش سامع الكنيسة زى الجامع يا طنط -نموت كنايسنا تعيش  إحناواحد غيره مفيش 
ن مسيحيين مصريي –من أسوان 9سكندرية ا�قباط دايما ضحية  –وأى دين مصر لكل المصريين 

بالعنف الذى  كما كانت تندد بالحكم العسكرى وتطالب بسقوطه وتندد أيضا مصر بلدنا ليوم الدين).
 على ردتذات طابع سياسى تطالب بالدولة المدنية و،  با=ضافة لھتافات الشرطة العسكريةتمارسه 

مصر دولة مدنية مش  - بعض التيارات السلفية المتطرفة   (قالوا علينا الكفار احنا المصريين ا�حرار 
 ، والھتافات التى تتوجه إلى B L يا مصرى انزل من دارك لسه فيه مليون مبارك )يال –إمارة إسBمية 

كان عدد قليل من يرياليسون أي يارب ارحم باللغة القبطية القديمة)، كما ك – تعالى بالدعاء (يارب
  .كتب عليھا (شھيد تحت الطلب) يضع شاراتالمتظاھرين 

من كان قد تم ، وإخطار الجھات المختصةوا=عBن عنھا ة المظاھر إلى والجدير بالذكر أن الدعوة �
ا�قل، وذلك  قبل قيامھا بثBثة أيام على  لتجمعاتوغيرھم من ا اتحاد شباب ماسبيروو ائتBفات قيادات
استخدمت قوات الشرطة حيث ، ماسبيرو في ٢٠١١ أكتوبر ٤الموافق الثBثاء مساء  أحداثاثر 

القوة المفرطة لفض المظاھرة ومحاولة ا9عتصام بجوار ماسبيرو  من  المركزيوا�من  العسكرية
، وفقا للشھادات  المركبات المدرعةباستخدام  ثم ضرب لمتظاھر سلمى، وذلك با ٨٠٠ إلى ٧٠٠

تعرض لضرب مبرح  الذيالشاب رائف  ويشمل ذلك على وجه الخصوص حالة للجنة.الموثقة المقدمة 
على الفضائيات وا9نترنت.  تم بث مشاھد ا9عتداء عليه والذي، العسكرية الشرطة وسحل من جنود

  . ٢٠١١أكتوبر  ٩ا�حد وكان ذلك من ا�سباب الدافعة لمظاھرة 

بعض المدنيين  قبل منشبرا نفق من أعلى  والزجاج للقذف بالحجارةنفق شبرا عند  المظاھرةوتعرضت  �
ة مرددين ھتاف (إسBمية إسBمية)، با=ضافة =طBق ا�عيرة منطقة السبتيالقادمين من  المجھولين
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ن نجح بعد أمسيرتھا  افنئاستطاعت المظاھرة  استوالنارية من مصدر مجھول على المتظاھرين. 
ء ھؤ9 مطاردةوعلى النفق أمن الصعود الى ( لجنة النظام بالمظاھرة )  الشباب المشارك فى المظاھرة

  ،الطوب والحجارة عليھم إلقاءة نتيجة وقد اصيب بعض المشاركين فى المظاھر  �شخاص المعتدين،  ا
  .  الشھادات  المؤكدة على صحة ذلك وفقاً لبعض

الطوب ب المتظاھرون  إلى القذف تعرض ،الكوبريسفل أ المظاھرة عبور يوليو أثناء ٢٦كوبرى عند و �
 تمو ، منطقة بو9ق ابو العBفى من المدنيين المجھولين مجاميع والحجارة والزجاجات الفارغة من 

خط  أنفت المظاھرة. واستعليھم دون أن تحدث إصابات للمشاركين في المظاھرةإطBق أعيرة نارية 
أحد ھرام مؤسسة ا�إلى أن  نى ا�ھرام منددة با=عBم الفاسد فى إشارةأمام مبتوقفت  ، ثم  سيرھا

ولكن تم  ،وجرت بعض المناوشات بين أمن المبنى وبعض المتظاھرين .عBما=رموز فساد منظومة 
لھتافات وكانت ا ،منطقة ماسبيرو إلى  احتواء الموقف من قبل بعض المتظاھرين واستمروا فى مسيرتھم

احنا مسيرة سلمية احنا مش  –عند تعرضھا لBعتداءات (سلمية سلمية تعلو مؤكدة سلمية المظاھرة 
  بلطجية).

إلى كورنيش النيل من  بعد وصول مقدمة المظاھرة السلمية ،ولكن في حوالي الساعة السادسة والربع �
أصB منذ الساعة السلمية الموجودة   جاجيةفي طريقھا لتلتقي بالوقفة ا9حت ناحية فندق رمسيس ھيلتون

ا�فراد وألقى بعض   تقدم المظاھرة، بمنطقة ماسبيرو، تحركت قوات الشرطة العسكرية لتوقف الخامسة
، وقامت قوات المتقدمة صوبھا على قوات الشرطة العسكرية جاجات المياه البBستيكيةالحجارة وز

 أطلقتكما  .الخشبية بالعصي الضرب خدام الدروع وباست الشرطة العسكرية بتفريق المتظاھرين
للوراء بعيدا  فتسبب ذلك فى تراجعھم  ،لديھم رعب الثار مما أ ،الرصاص الفشنك لتفريق المتظاھرين

ومع  . قوات الشرطة العسكرية بسرعة للھروب من ھجمة )ماسبيروا=ذاعة والتليفزيون (عن مبنى 
من المتظاھرين تساقط الكثيرون قوات الشرطة العسكرية،   ر اعتداءواستمرا الكبيرة وا�عداد9زدحام ا

 أفرادبعض م�حقة   لكوحاول بعض المتظاھرين اثر ذ .لفةمخت بإصابات وأصيبوابعضھم فوق بعض 
 . والحجارة العصيتمركزھم مستخدمين  أماكنالشرطة العسكرية فى 

  مدنيين مجھولين: إط,ق النار على المتظاھرين والشرطة العسكرية من    - ٢

، تم نفس وقت إطBق الشرطة العسكرية لطلقات الصوت (الفشنك) فى الھواء لتفريق المتظاھرينوفى  �
من القتلى  ٧ن من مصادر لم يمكن تحديدھا بدقة، وسقط عدد إطBق أعيرة نارية حية على المتظاھري

عدد من المصابين من أفراد القوات القتلى  و  أحد قط والعديد من المصابين  من المتظاھرين ، وكذلك س
المسلحة (الشرطة العسكرية). وأفاد العديد في شھاداتھم أن الذخيرة الحية كان مصدرھا  الشرطة 
العسكرية، باستخدام البنادق اNلية ضد المتظاھرين ، وقد نفت القوات المسلحة إطBق النيران على 

ولم  الفشنك لطلقاتأكدت استخدام الشرطة العسكرية المواطنين، ويؤيد ذلك العديد من الشھادات التي 
 .تستخدم الذخيرة الحية



5 

 

على  نار كانت من خBل عدد من المدنيين المجھولين اندسواأن بداية إطBق ال عدد من الشھود أكدو �
 ،بدراجات بخارية (موتوسيكBت) فى ا9تجاه المعاكس لماسبيرو  المظاھرةاختلطوا بوالمتظاھرين 

شھادة أخرى  أكدت  طBق النار على المتظاھرين وعلى قوات الشرطة العسكرية. ويؤيد ذلك اموا بإوق
المواجه للمبنى المجاور لفندق رمسيس ھيلتون يطلق  كوبري أكتوبرمطلع ناص مسلح على قرؤية  

الرصاص على المتظاھرين والشرطة العسكرية وحوله مجموعة تساعده، والعديد من الشھادات التي 
تعرض المظاھرة =طBق الرصاص الحي مرتين أتناء مسيرتھا من شبرا إلى ماسبيرو، عند نفق أكدت 

  يوليو.   ٢٦شبرا وكوبري 

وقد أكد العديد من الشھود في شھاداتھم وقوع المصابين والقتلى نتيجة إطBق ا�عيرة النارية الحية،  �
يات البعض، كان من أول ضحايا إطBق النار ولكنھم لم يتمكنوا من تحديد القائم بإطBقھا.  ووفقا  لروا

عاما،  كما أشارت شھادة أخرى إلى  ١٩يناير والبالغ من العمر  ٢٥أحد شباب ثورة  مينا دانيالالشھيد 
ة كان احد أفراد الشرطة العسكرية، وھو ما يؤيد أن أن أول القتلى نتيجة إطBق ا�عيرة النارية الحي

  نار على المتظاھرين والشرطة العسكرية.المدنيين المجھولين أطلقوا ال

با9ستيBء على  بندقية آلية  بھا طلقات  المدنيين ا�خرى المتعلقة بإطBق النار قيام أحد اتومن الشھاد �
إ9 أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية فان أحد الضباط تمكن من استردادھا والتحفظ عليھا،  فشنك وھروبه،

ى وخزان طلقات فشنك تم تسليمھا لقسم بو9ق، وھو ما يؤكد استخدام الشرطة با=ضافة لبندقية آلية أخر
برصاص مطاطي من قبل قوات  إصابتهصاحبھا على  أكدوفى شھادة أخرى  .العسكرية لطلقات الفشنك

ولكن تظل تلك  ر،كتوبلمتواجدين أسفل كوبري أى محاولة لتفريق المتظاھرين افا�من المركزي 
  .خرىتؤيدھا شھادات أ   فردية لم الشھادات

تقارير الطب الشرعي التفصيلية حتى تاريخ كتابة ھذا  ظل عدم توفر المعلومات وعدم إعBنوفى  �
التقرير، وعدم إمكان التوصل إلى أدلة حاسمة على مصدر إطBق الرصاص الحي، تقع مسؤولية تحديد 

على عاتق  عمدالتى تشكل جرائم قتل ھذه ا9نتھاكات  مرتكبيھوية المدنيين المجھولين ومحرضيھم من 
جھات التحقيق المختصة، خاصة وأن لديھا حالتين من المصابين من المتظاھرين بطلق ناري غير نافذ 

 يمكنھم من تحديد مصدرھا.قد حصولھم على الطلقات بما تم و

  :المتظاھريندھس    - ٣

عربات جيب  ، كانت ھناك أربعلتحريرالنيل فى اتجاه ا  ةاوبمحاذ ماسبيرو على الجانب المواجه لمبنى  �
مBصقين  ن جميعايقفوومركبتين مدرعتين من حامBت الجنود فھد  مركبات مدرعة ثBث وخلفھا

 . فى نفس ا9تجاه  رصيفلل

فى التحرك بعد دقائق قليلة من بداية استخدام الشرطة العسكرية للقوة لتفريق  مدرعةالالمركبات بدأت  �
التقدم للمنطقة المحيطة بمبنى ماسبيرو، وھو نفس المنھج المستخدم لفض المتظاھرين ومنعھم من 
أكتوبر. فتحركت  ثBث مركبات مدرعة، الواحدة تلو ا�خرى، بشكل متBحق  ٤تظاھرة مساء الثBثاء 

وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبري أكتوبر، ثم تبع ذلك تحرك مركبتين مدرعتين فى 
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وكانت حركة المدرعتين ا�ولى والثانية بين المتظاھرين بالغة السرعة  بري أكتوبر.   نفس ا9تجاه لكو
تجاه المعاكس  صوب ماسبيرو. ا�ودائرية، فغيرت خط سيرھا من ا�تجاه صوب كوبري أكتوبر إلى 

ونتيجة للسرعة الشديدة  التى كانت تسير بھا المدرعتان ا�ولى والثانية، قامتا بدھس عدد من 
وفقا من القتلى، با=ضافة إلى  حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة،  ١٢  ليسقط تظاھرين،الم

بموجب شھادات موثقة وتسجي,ت حية لوقائع ثابت وكل ذلك للبيانات المتوفرة حتى تاريخ التقرير، 
  الدھس.

 الدھس منيجة نت أخيهفقد  الذيتقصى الحقائق على شھادة حية من احد المصابين وقد حصلت لجنة   �
المدرعة المركبة نفس   أنالشاھد من الموت، إ�  ا=لھيةالعناية  أنقذت. وقد المركبات المدرعة إحدى
تلك  فى  إصابتهبعد  روى  فى شھادته انهبالغة.  وإصابات لحقت به أمه اليمنى كما قد تدھس

ما يقرب من أربع إلى  قماسبيرو فو العمارات المجاورة لمبنى إحدىفى مدخل  إلقاءهتم  ا�حداث
   للحياة.فارق انه قد خمس جثامين، حيث اعتقد من قام بنقله 

وقد ورد للجنة العديد من الشھادات التى تؤكد أن ھذه الجثامين لعدد من ضحايا الدھس وإط,ق 
مدخل العمارة التى يقع بھا مقر قناة  إلىالرصاص الحي على المتظاھرين. وكان قد تم نقلھم 

  يناير.٢٥

تم دھسھا إلى مداخل البنايات المقابلة للكورنيش فى  التي قد قاموا بنقل الجثامينن وكان المتظاھرو �
فى إخBء  في حين تأخرت سيارات ا=سعاف  ،ظل حالة من الذھول الشديد اثر بشاعة المشھد

أفادت  أقوال الشھود، بينما ، حسب ما ورد فىالدھس من مكان ا�حداثنتيجة والمصابين  الجثامين
إلى أن  ١٨دفعت بست سيارات إسعاف لتأمين المظاھرة، ثم أضافت  وزارة الصحة فى بيانھا أنھا

لRعداد  بالنظر، ورغم ذلك لم يكن عدد السيارات كافيا ٣٠سعاف إلى وصل عدد سيارات ا=
 . الغفيرة للمتظاھرين والمصابين

  :والمدنيين المجھولين المتظاھرينبعض ل افع ود أرد   – ٤

، بالعصى الضربق النار وإط, و من المركبات المدرعة الدھسب المتظاھرونلھا  التي تعرض ا�عتداءات إثر 
  :اLتي في ا�فعال تمثلت ردود 

 ضدھم.  العصى  و استخدمواشق بعض المتظاھرين بعض أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة ر �
ون أسلحة بيضاء (السيوف والمطاوى ذكرت بعض الشھادات أن  بعض المتظاھرين  كانوا يحملو

والسكاكين ) تم استخدامھا ضد أفراد الشرطة العسكرية. وفى شھادات أخرى، أكد بعض الشھود أن 
المجموعات التي تستخدم السيوف وا�سلحة البيضاء كانت من المدنيين المجھولين والبلطجية 

  .  المناطق المجاورة لماسبيرو المأجورين من

المركبة  بإضرام النار فى آخرونكما قام  ،المركبات المدرعةاھرين بالقفز على إحدى بعض المتظ قام �
 أن إ9التى علقت نتيجة اصطدامھا بحائط خرسانى، وقد حاول سائقھا الھروب منھا   المدرعة
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 إلىحتى تم تسليمه  إنقاذهتم المتظاھرين امسكوا به وتم ضربه بعنف، فتدخل احد القساوسة  لحمايته و
  شرطة العسكرية .ال

 9صطدامھا بعربتين قيادتھا ثم قفز خارجا منھا، مما أدىو حاول  اقلة للجنودنباستقBل  قام أحد المدنيين �
  كادت أن تدھس بعض المتظاھرين . والتيالشرطة العسكرية  من مركباتجيب 

بموقع رات الخاصة السياوأيضاً بعض  التابعة للشرطة العسكرية ا�توبيساتحد أ فيالنيران  إشعالتم  �
  .ك وفقا لبعض الشھادات، وذلمن قبل بعض المدنيين الحدث

 موجود بھاال يدوقذف الجن التي شاركت في الدھسلى أحدى ناقBت الجنود بالصعود إ قام أحد المدنيين �
 .بحجر ضخم

  :رين ودور ا=ع,م والشائعاتا�عتداء على المتظاھ -٥ 

ظھر عدد من المواطنين  ،يعتدون على الجيش ا�قباط أن يفزيون المصريالتل في ا=عBن دبعو  �
سيوف)  -سكاكين  -(مطاوى  حة البيضاءالعصيان الخشبية والحديدية وا�سل ين يحملونيالمدن

فندق رمسيس المناطق المحيطة ب فى منطقة جراج ماسبيرو وفى لقوات الشرطة العسكرية  وانضموا
 الجيش والشعب ايد واحدة( مضمونھا  ھم باستخدام عباراتبضرب المتظاھرين وسب وقاموا  ،ھيلتون 

البلطجية المدنيين المجھولين و من فان ھؤ9ء ا�شخاص كانوا روايات الشھودل وفقا و.  )ضد النصارى
 .المجاورة لماسبيرو  اطقمنالالقادمين من 

مما دفع مجموعات  ش، كما تم ترويج شائعة مفادھا أن المتظاھرين المسيحيين يقومون بقتل أفراد الجي �
من المناطق المجاورة لماسبيرو، للخروج إلى موقع ا�حداث وا9عتداء  من المدنيين المجھولين

ن المواطنين بالضرب المبرح وا�سلحة البيضاء (السيوف والمطاوى والسكاكين )على  المتظاھرين م
لمواطنين المسيحيين بحرق ومن الشائعات الخطيرة أيضاً التى تم ترويجھا  قيام ا  .المسيحيين

والبلطجية إلى منطقة ماسبيرو  ترتب عليه نزول عدد من المدنيين المجھولين المصاحف وتمزيقھا، مما
   مسيحى.وا9عتداء با�سلحة البيضاء على أى متظاھر لمجرد أنه 

حيث تم  ،المنعم رياض أكتوبر وعبد كوبريھرين أيضاً فى المنطقة بين على المتظا ا9عتداءكما تم  �
من من قوات الشرطة العسكرية وا� مرآيوذلك على  ،رشقھم بالحجارة من مدنيين مجھولين

 وذلك وفقاً لرواية الشھود.  ،المركزى

بالتجمھر حول  البلطجيةو المدنيين المجھولين خر أمام المستشفى القبطى فقام عدد منء آعتداووقع ا  �
 أمامالمصابين الموجودين  أھاليتجاه  رة النارية عيا� إطBقولحجارة المستشفى وقاموا بقذف ا

. طلبا للحمايةاھالى المصابين بالدخول الى مبنى المستشفى  =سراعنظرا  إصاباتتقع  ولم .المستشفى
  عبارات (النصارى فين المسلمين اھم والشعب والجيش ايد واحدة ) وعات  ترددوكانت تلك المجم

  المواطنين.  �حدارة مBكى مملوكة يوس ا�توبيساتى احد النيران ف بإشعالقاموا وبعد ذلك 
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، البلطجية من بعض لBعتداءالملفتة للنظر رواية أحد الشھود حول تعرضه الشھادات الموثقة و ومن �
9فته (قانون دور العبادة عتداء على متظاھرين حاملين با! شاھد عدد من البلطجية يقومونحيث 
لوه عن ديانته سأ ،مر وا9ستفسار عن سبب الغضب العارم تجاه الBفتةلمناقشة ا� وبتدخله الموحد)

وقال له أحدھم (مش إنتوا الى  وضربه ضربا مبرحا  فقاموا با9عتداء عليه فأخبرھم أنه مسيحي، 
 ،) وألقاه على ا�رضمطواةمستخدما ( فى الرقبةوقام بطعنه  )جيش إحنا الى ھنقتلكمجايين تقتلوا ال
وضعه فى سيارة قمامة من قبل أمين شرطة لحمايته من البلطجية و تم نقله إلى مستشفى  وبعد ذلك تم
  . إنقاذهحيث تم  معھد ناصر

   ٦ -  � ة :حداث وتفريق المظاھرنھاية ا

 رمسيس تفرق المتظاھرون متجھين الى منطقة فندق فى ما بين الساعة الثامنة و الثامنة والنصف مساء �
المتظاھرين من جانب  و بين  مواجھاتد المنعم رياض وميدان التحرير. وحدثت عب ھيلتون والى ميدان

المركزى قوات ا�من   أطلقتحيث   أخر،المركزى من جانب  وقوات ا�من بين الشرطة العسكرية 
  ،الطوب والحجارة على  المتظاھرين بإلقاءوقامت  أكتوبر، كوبرى أعلىة للدموع من القنابل المسيل
بعض وسائل  إعBند بع  ،لمساندة الجيش الذين خرجوا كة بعض المدنيين المجھولينوذلك بمشار

من ات ا�كما قامت قوات الشرطة العسكرية وقو .قباط يھاجمون الجيش ويعتدون عليها� أن ا=عBم
الذين   كل من المدنيين المجھولين وقد تبادل الكوبري، أسفلوضربھم  بمطاردة المتظاھرين المركزي

بد المنعم وذلك فى المنطقة المحيطة بميدان ع ،التراشق بالحجارة والمتظاھرين وا لمساندة الجيشخرج
لجيش واحتل الجانب المساند  ل ،ميدان التحرير إلىالجانب المؤدى  رياض حيث احتل المتظاھرون

 مساندة خلين لمن المتد د المدنيين المجھولينونتيجة دعوة اح. فندق رمسيس ھيلتون  إلىالجانب المؤدى 
ن اتحد المتظاھرون من المجموعتين اللتي ت وا9تجاه الى ماسبيرو مرة أخرى، الجيش الى نبذ الخBفا

مرددين عبارات (مسلم مسيحى فى مشھد مثير للدھشة  الحجارة على بعضھم البعض إلقاءتباد9ن تا تكان
  .ايد واحدة) 

  
رمسيس ھيلتون فى  وميدان عبد المنعم رياض وحرير ميدان الت فيوتوجه المتظاھرون المتواجدون  �

بھجوم قوات كورنيش النيل شارع  إلىفوجئوا بعد دخولھم  أنھم إ9 ،ماسبيرو إلىمسيرة مشتركة  
 إليھماللذين انضموا للجيش  المساندين على المسيرة بمشاركة المدنيين المجھولين الشرطة العسكرية

)، فيما يبدو النصارى فين المسلمين اھم  - شعب ايد واحدةخBل المسيرة مرددين عبارات (الجيش وال
ميدان عبد المنعم رياض وميدان  وإخBء  أماكنھم،عن  للتخليلدفع المتظاھرين   استخدمت خدعة  أنھا

 .لشرطة العسكرية فى منطقة ماسبيرووجود ا أماكن إلىالتحرير والتوجه 
 

 أدىمما  ، ميدان التحرير والمناطق المحيطة به فى الوقت انتشرت قوات الشرطة العسكرية اتوفى ذ �
من و ،أخرىالميدان مرة  إلىتفرق المتظاھرين فى اتجاه شارع رمسيس لعدم قدرتھم على العودة  إلى

 . ثم تم فرض حظر التجوال اعتبارا من الساعة الثانية صباحا الى الساعة السابعة صباحا 
  

   دور التليفزيون المصري – ثانيا
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كان التليفزيون المصرى الرسمى ھو المصدر وماسبيرو أمام مبنى التليفزيون  داثوقعت أح .١
لكافة المشاھدين ، وعنه نقلت شاشات أخرى عربية و أجنبية ومصرية  للمعلومات وا$ول ا$ساسي

، وھو ما يضاعف من مسئوليته فى عرض الحقائق كاملة بحياد تام وموضوعية وفقا للمعايير خاصة
  .المھنية

  
الفترة الزمنية ما بين $حداث ماسبيرو خDل كانت تغطية التليفزيون المصرى Aسف الشديد ول .٢

حسماً وأھمية وخطورة فيما  ا$وقاتأكثر وھى  ،و نشرة أخبار الساعة التاسعة السادسة مساءً الساعة 
 حيث  ، المواطنين المسيحيينمضللة ومحرضة ضد المتظاھرين من كانت  ،ثاحد�ا هيتعلق بھذ

قوات الجيش و عرضت أنباء تتھم المتظاھرين، محددة ھويتھم با$قباط، بإطDق الرصاص على 
حوادث القتل والدھس أغفلت عمداً و لقتلى وعدد من المصابين من بينھم.ووقوع ثDثة من ا الشرطة

ا المواطنين المسيحيين، ممبين  شھداءإلى وجود مصابين و  ولم تشر وا]عتداء على المتظاھرين،
،  مساندة الجيشبغرض  ھم من ونزول البعض  ،المسيحيين المواطنيندى ]ستعداء المشاھدين على أ

مسيحيين، كما ورد فى القسم ا$ول من تم ا]عتداء  على المواطنين المسيحيين لمجرد أنھم حيث 
 أن وكاد بأخطائه  ،المصداقية ، يفتقدمھنياً و تقنياً  افقير التليفزيون الرسمى أداءلقد ظھر   . التقرير

المخزون  الحضاري للشعب المصري الذي ولو� لطف الله  ،طائفية حقيقية أزمة فييوقع البDد 
التحريض وا9ستعداء ضد المواطنين المسيحيين، فحمت  الوطن ووحدة  رفضت جموعه محاو9ت

  شعبه من كارثة قومية محققة.
  

الفترة الزمنية ما بين مصرى الرسمى لAحداث خDل داء التليفزيون اليلى عرضا لواقع أونوجز فيما  .٣
  :و نشرة أخبار الساعة التاسعة السادسة مساءً الساعة 

  
عندما بدأت ا$حداث فى التصاعد و أثناءھا لم يتغير شريط ا$خبار ليدل على حدث جلل و خطير  �

على  يحدث شيئاً ]وكأن  ،وظل على حاله يحمل أخباراً عالمية و عربية و محلية  .يتعرض له الوطن
 لAمور. مختDً وغائباً عن اeدراك الواعيياً نمما مثل مظھراً مھ ،بعد أمتار فقط من مبنى التليفزيون

أقباط يرشقون و جاء التحديد ا$ول لھوية المتظاھرين تحت عنوان (  ثم ظھرت كلمة ( عاجل )
، ثم توالت ا$خبار عن ) سيارات الجنود بالحجارة و مولوتوف من أعلى كوبرى أكتوبر ويحرقون ال

 .لمعركة الدائرة لكنتاج أول  ) ثDثة شھداء وعشرين مصاباً كلھم من جنود قوات الجيش ( 
 
(عاجل) حتى عنوان ظلت تتردد فى شريط ا$خبار الثانى تحت وحدھا  "أقباط"والمDحظ أن كلمة  �

دھس  مشاھدرغم ظھور  ا$قباط،بين  مصابينو شھداءدون أية إشارة إلى وجود  ،نشرة أنباء التاسعة
شريط ا$خبار مرات عديدة على أنباء إطDق المتظاھرين  احتوىثم  . المركبات العسكرية لھم

 ا$قباط المحتشدين أمام مبنى التليفزيون النار على قوات الجيش و الشرطة .
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لAقباط فى مناطق  وردت فى نفس الفترة عدة أخبار متDحقة قرأتھا مذيعة الفترة عن مظاھرات �
ومن أسوان أمام  ،و توجھھم إلى قيادة المنطقة المركزية الشمالية كاeسكندريةأخرى من مصر 

على غير مما أظھر ا$مر وكأن ثورة قبطية بدأت تجتاح البDد  ،المحافظة ، ومن قنا أمام المطرانية
  .الحقيقة

 
ورد أمامھا فى شريط  لAحداث متوافقاً مع ما تقديم السيدة / رشا مجدى مذيعة الفترة اeخبارية وجاء �

أى ما يتعلق بھجوم ا$قباط على أفراد القوات المسلحة و إيقاع قتلى و  ،تحت عنوان (عاجل ) ا$خبار
بكلمات حماسية غاضبة و عنيفة تتضمن تعليقات شخصية ]تتفق عليه وجاء تعليقھا مصابين بينھم ، 

المذيع ، فقد ذكرت على سبيل المثال أن الشھداء و المصابين من  و الحياد فى أداء ا]تزانمع واجب 
جنود الجيش سقطوا ليس بأيدى اeسرائيليين أو العدو ولكن بأيدى فئة من أبناء الوطن ، وأن ھذا 

طلق الرصاص عليه يُ  وأن ھذا الجيش ھو الذىالجيش الذى يضُرب اpن ھو الذى حمى الثورة ، 
على الوطن كله ، ودعت ينُقض ولماذا ؟ مصلحة من يحدث ھذا فى مصراليوم ، وصرخت كثيراً : ل
الواعى للمذيع المدرك للمصلحة العامة  ا$داءوھذه أمور كلھا ]تتفق مع  .الكنيسة لتھدئة المتظاھرين

  .و المدرك لحدود وظيفته ولتأثير أداءه على جموع المشاھدين 
   

ورودھا على لسان السيدة  أساس على شرت بين الناسانتأن العبارة الشھيرة التى والجدير بالذكر  �
 من عدوان ا$قباط eنقاذ أفراد القوات المسلحة  للمواطنين الشرفاءبدعوتھا "رشا مجدى و الخاصة 

ولم ترد  ،لم ترد فى التسجيل الوارد إلينا من وزارة اeعDم ،لمساعدةنطقة ماسبيرو لالحضور إلى مو
نھا لم تدل بھا صراحة، ا] أن كلماتھا النارية فى سياق ا$خبار ، مما يعنى أYOUTUBEعلى ال 

بالنزول المشاھدين ضمنا للمبادرة  المضللة المذاعة، كانت تستعدى المواطنين ضد ا$قباط وتدعو
 .أفراد الجيشمساندة بغرض 

 
ذى ترتبت بل ھو الخطأ ا$ول و ا$ساسى ال ،خطأً جسيما رئيس تحرير ھذه الفترة اeخبارية  ارتكب �

ھو المسئول عن ا$مر بكتابة ا$خبار العاجلة وكذلك عليه أخطاء متتالية، إذ أن رئيس التحرير 
 ،ا$خبار التى رددتھا السيدة المذيعة على احتوىعلى الشاشة و الذى  الشريط اeخبارى المتحرك

وكان  . جرى بالخارجالمصدر الوحيد لمعرفة ما يأن ھذا الشريــط اeخباري كــان يمثــل لھا حيث 
ً  ا]تھامعلى رئيس التحرير تقدير مدى خطورة توجيه أصابع  عن طريق إلى ا$قباط مسبقا

ة ـدوث مواجھـة حـق بإمكانيـخاصة إذا كان ا$مر يتعل ،وليس عن طريق جھات التحقيق ،التليفزيون
ن وقوع قتلى و إصابات فى وكان عليه أيضاً التثبت م .طائفية دينية خطيرة العواقب فى أنحاء البDد

لتضمينھا فى  - و كانوا قله  - المبنى لتليفزيون الموجودين خارجلط بواسطة المراسلين اجانب ا$قب
 يلزم وبدون اجتزاء أو انحياز،   كاملة الحقيقة  يتفق مع التزامه بعرضوھو ما  ،الشريط اeخبارى

 .مصداقية الجھاز الذى يمثله ل
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ع ا$خبار أن يتابع مجريات ھذا الحدث الخطير بنفسه أثناء حدوثه و إصدار كما كان على رئيس قطا �
حدثت و بد]ً من التمادى فى أخطاء متDحقة  ،ھاته و تعليماته لتصحيح مسار إذاعته أو]ً بأوليتوج

 .تكررت على مدى زمنى طويل دون أن يتدخل eيقافھا و تغييرھا 
 
خبار متوافقة مع تغطية قطاع ا$خبار لنفس الحدث و إن تميز $جاءت التغطية اeخبارية لقناة النيل ل �

المضمون  و ا$خباروبنفس نوعية   ا]تجاهفى نفس  ت التغطيةكانو .الفترة ببعض الھدوء ومذيع
 الخبرى كان واحداً أن المصدر إلى مما يشير ولكن بدون تعليق شخصى للمذيعين،  ،الصياغةو

و رئيس قطاع أالشرق ا$وسط أنباء وكالة  يتحدد ان كان المصدر الرسمية. ولم لقنوات التليفزيون
 حتى اpن .أو معلن معلوم  خر غيرآمصدر  التليفزيون خارج المبنى أو ىخبار أو مراسلا$
 
ما  ،من أخطر الفقرات اeخبارية التى وردت فى التليفزيون المصرى فيما يتعلق بھذه التغطيةوتعد  �

التابعة eتحاد اeذاعة والتليفزيون و الموجودة فى مبناه فى ة الطبية الرعاي يادةمن خDل ع عرض
مما  ،من المركزىو ا$ لشرطة العسكريةين وجرحى من أفراد اومن لجأ إليھا من مصابماسبيرو، 

  إلىبعد خاصة و أنه لم يكن قد أشير  ، اللذين اعتبروھم أقباطا، المعتدين صدر المشاھدين تجاه غرأو
أو عرض أى تقارير عن دھس وقتل  المسيحيينقتلى أو جرحى  من جانب المواطنين  نأى أنباء ع

 المتظاھرين. 
 

لمنتشرة على قمر النايل أصبحت بعض القنوات الفضائية الدينية المتطرفة وا باeضافة لما سبق، �
ًّ سات   لقنوات قد كان أداء تلك اين فيما يتعلق بأمورھم الدينية. وللكثير من المصري ل$سف ملجأ

فى مصر، أثناء  نسف التعايش بين المواطنين المسلمين و المسيحيين  مُحرضاً تحريضاً صريحاً على
، نتيجة المصرية الحديثة الدولة ،  وھو ما يھدد   بتقويض أحد أھم مقوماتماسبيرو و عقب أحداث

، مما سيحيين  فى مصرتجاه المواطنين المھذه الفضائيات التى تمارسھا تحريض لحالة ا]ستعداء و ال
بحسم وسرعة سواء فيما يتعلق بالقنوات اeسDمية أو  يبرز أھمية التصدي لھذه الممارسات 

 المسيحية المتطرفة والتى تستعدى أصحاب ا$ديان كل منھم على اpخر .
 

 البيانات المتاحة من وزارة الصحة عن الضحايا والمصابين   -ثاثال

جنة تقصى الحقائق التى شكلھا المجلس القومى لحقوق ا=نسان الى وزارة بناء على الطلب المقدم من ل
الصحة والسكان لaفادة عن أعداد المتوفين والمصابين فى أحداث ماسبيرو موضحا فيه أسباب الوفيات التى 

 Bل الحادث ونوع ا=صابات وطبيعتھا قامت الوزارة بإرسال تقريرا طبيا مشتمBتى:وقعت خNعلى ا 

بأعداد المتوفين اللذين استقبلتھم المستشفيات السالف  ٢٠١١/ ١٣/١٠مؤرخ فى   بيان  ) أ(
تاريخ وقوع ا�حداث واللذين توفوا نتيجة ا�حداث أو فارقوا الحياة بعد إحالتھم  ذكرھا فى 

عن ا�حداث والتى استقبلتھا المستشفيات  ناتجةوقد بلغت حا9ت الوفاة ال إلى المستشفيات،
الة وفاة  فى المستشفى القبطى، وحالة واحدة فى مستشفى المنيرة، و حالتين ح ١٧المختلفة 



12 

 

حا9ت فى  ٤فى مستشفى معھد ناصر، وحالة فى مستشفى كوبرى القبة العسكرى، و
 ٢٥مستشفى شبرا العام. وبلغ العدد ا9جمالى للمتوفيين فى المستشفيات السالف ذكرھا 

 . ، وفقا لبيان وزارة الصحةمتوفى

 

البيان الصادر من وزارة الصحة أعداد المتوفين وأسمائھم، ولكنه لم يحدد سبب الوفاة دد ح  ) ب(
 مشيرا إلى أن حا9ت الوفيات تحت تصرف النيابة العامة. 

والجدير بالذكر أن اللجنة حصلت من أسر الضحايا على صور من شھادات الوفاة أو التبليغ عن 
الوفاة المحدد بمعرفة الطبيب الشرعى. وتبين من الوفاة أو تصاريح الدفن، مدرجا عليھا سبب 

  ھذه المستندات ما يلى:

حا�ت عن البيان الوارد من  ٣بزيادة  ٢٨أن العدد ا=جمالى للضحايا المتوفين  •
وزارة الصحة، منھم حالتين بالمستشفى القبطى بعد تاريخ البيان وحالة أخرى  

  بمستشفى الس,م بالمھندسين.

توفوا   ١١، منھم شھيدا ١٩ين فى المستشفى القبطى توفأن عدد الضحايا الم •
بطلق ناري فى الصدر أو  ٧نتيجة إصابات رضية ھرسية بسبب الدھس، و

لمبينة لسبب وفاة الشھيد الرأس، ولم نتمكن من الحصول على المستندات ا
   ٢٠١١/ ١٦/١٠توفى أحد الضحايا بمستشفى الس,م بالمھندسين فى الباقي. كما 

وتوفى مواطن مسيحى نتيجة كسر رضية بالرأس أيضا بسبب الدھس. بإصابة 
قد حضر متوفيا لمستشفى وكان  .قطعى يفروة الرأس وعظام الوجه وتھتك بالمخ

كما جاء فى بيان مستشفى المنيرة العام الوارد من وزارة الصحة   معھد ناصر.
وبذلك .  أن أحد ضحايا ماسبيرو حضر متوفيا مع وجود نزيف من ا�نف وكدمة

 ١٢د الضحايا المتوفين من المواطنين المسيحيين نتيجة الدھس يصبح عد
نتيجة  ٢و ،شھداء ٧ بطلق ناري فى الصدر أو الرأسو نتيجة ا=صابة  ،شھيدا

، ولم يستدل على مستندات تبين وفقا لما توفر لدينا من مستنداتإصابات أخرى، 
  .خ ھذا التقريرسبب الوفاة للضحايا السبعة الباقين حتى تاري

بأعداد المصابين بالمستشفيات التى تم إحالتھم ليھا يوم  ٢٠١١/ ١٣/١٠بيان مؤرخ فى   ) ت(
موضحا فيه أسماء المستشفيات التى تم إحالة المصابين إليھا  ٢٠١١/ ٩/١٠ا�حد الموافق 

 ٩مصاب، ومستشفى المنيرة وأحيل إليھا  ٦٩وھى المستشفى القبطى، وأحيل إليھا 
مصاب، والمستشفى ا9يطالي وأحيل إليھا  ٦٨ستشفى معھد ناصر وأحيل إليھا مصابين، وم

مصاب، ومستشفى القصر العينى وأحيل  ٤٢مصابين، ومستشفى الھBل وأحيل إليھا  ١٠
مصاب، ومستشفى ا=صBح  ١٤مصاب، ومستشفى بو9ق العام وأحيل إليھا ١١إليھا 

ر العينى الفرنساوى وأحيل إليھا مصاب، مصابين، ومستشفى القص ٤ا9سBمى وأحيل إليھا 
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مصاب، ومستشفى المعادى العسكري  ٣٣ومستشفى كوبري القبة العسكري وأحيل إليھا 
مصاب،ومستشفى  ٣٧مصابين، ومستشفى الحلمية العسكرى وأحيل إليھا  ٤وأحيل إليھا 

الساحل من الوفيات، ومستشفى  ٤شبرا العام و لم يحل إليھا مصابين وان تم إحالة عدد 
مصابين،  ٣مصابين، ومستشفى التحرير المركزي وأحيل إليھا  ٦التعليمي وأحيل إليھا 

مصابين، ومستشفى صيدناوى وأحيل إليھا مصابين،  ٨ومستشفى المحبة وأحيل إليھا 
ومستشفى فلسطين وأحيل اليھا مصاب واحد. وبلغ العدد ا9جمالى للمصابين اللذين تم 

مصاب   ٢٢٩مصاب خرج منھم  ٣٢١فى تاريخ وقوع ا�حداث  إحالتھم إلى المستشفيات
 ١٩مصاب منھم تحت ا=شراف والرعاية الطبية با=ضافة إلى  ٩٢لتحسن حالته، بينما بقى 

 مصاب أسعف وترك موقع البBغ.  
والجدير بالذكر أن بيان وزارة الصحة لم يشر إلى تقييم حالة المصابين فى مستشفيات 

ري، والمعادى العسكري، والحلمية العسكرى، مضيفا عبارة "تعذر كوبري القبة العسك
الحصول على بيانات" واقتصر البيان على ا=شارة لحالة وفاة واحدة وقعت فى مستشفى 

 القبة العسكرى.  

   
دد البيان الصادر من وزارة الصحة أعداد المصابين وأسمائھم وطبيعة ا=صابة وا=جراء ح  ) ث(

ى كل من مستشفيات (المنيرة العام ومعھد ناصر للبحوث والعBج و الطبى المتخذ حيالھم ف
ا9صBح ا9سBمى ) وذلك وفقا لتاريخ وقوع ا�حداث، الھBل والقصر العينى الفرنساوى و

فى حين لم تتضمن الكشوف الخاصة بباقى حا9ت ا=صابة والتى استقبلتھا المستشفيات 
 بيانات.ال تلك ا�خرى

  
ت التى تم تحليلھا للتقرير المقدم من وزارة الصحة عن  المستشفيات من خBل البيانا  ) ج(

الخمس (المنيرة العام ومعھد ناصر للبحوث والعBج و القصر العينى الفرنساوى وا9صBح 
ا9سBمى )  التى ورد منھا معلومات  عن أعداد المصابين وطبيعة إصابتھم وتحديد 

 صفاتھم تم التوصل إلى اNتى :
 

مواطن  ٧١مصاب منھم   ١٤٦المصابين اللذين استقبلتھم المستشفيات الخمس  بلغ عدد •
 من أفراد الشرطة.  ٢٩عسكري و ٤٦مدني و

  
كانت طبيعة ا=صابات التى وقعت بين صفوف المدنيين والعسكريين وقوات ا�من  •

 المركزي كاNتي :
  

صابات نتيجة طلق  إ ٥المدنيين :أسفر تحليل البيانات الواردة فى التقرير عن وقوع  -
اشتباه با=صابة بطلق نارى لم يتأكد فى تاريخ البيان. وكانت طبيعة  ٤نارى و

فى  إصابة بجروح قطعية ٢٠ا=صابات ا�خرى وفقا لمعدل وقوعھا تتمثل فى 
إصابة، تBھا الكسور وتمثلت فى  ١٩أماكن متفرقة، و تBھا الكدمات وتمثلت فى 
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إصابات، تBھا إصابات فى أماكن  ٦وا9ختناق إصابات، تBھا ضيق التنفس  ٧
إصابات، وأخيرا  الحروق  وتمثلت فى إصابة  ٧متفرقة فى الجسد تمثلت فى 

 واحدة .
إصابات نتيجة  ٣أفراد الجيش :أسفر تحليل البيانات الواردة فى التقرير عن وقوع  -

 ٢٧ طلق نارى. وكانت طبيعة ا=صابات ا�خرى وفقا لمعدل وقوعھا تتمثل فى
إصابات، والجروح وتمثلت فى  ٩فى أماكن متفرقة،  والكدمات وتمثلت فى  إصابة

 إصابات. ولم يشر التقرير لوقوع اى إصابات بكسور او حروق او اختناقات.  ٨
أفراد ا�من المركزى : لم ترد فى بيانات وزارة الصحة إشارة إلى  اى إصابة   -

التى وردت عن الخمس مستشفيات   بأعيرة نارية وذلك فيما يتعلق بالمعلومات
المذكورين آنفا (المنيرة العام ومعھد ناصر للبحوث والعBج و القصر العينى 

صBح ا9سBمى). وكانت طبيعة ا=صابات ا�خرى وفقا وا= والھBل الفرنساوى
إصابات بجروح قطعية  ٦إصابة فى أماكن متفرقة، و ١٧لمعدل وقوعھا تتمثل فى 

وإصابتين بكسور، وإصابتين بكدمات، وإصابة مجند بحالة نفسية   بأماكن متفرقة،
والجدير .  من جراء ا�حداث، ولم يشر البيان �ى إصابات باختناقات أو حروق

بالذكر أن وزارة الداخلية أكدت فى ردھا عدم وقوع أى وفيات بين قواتھا وإصابة 
 بات.مجند) دون تحديد لطبيعة ا=صا ٥٨أفراد و ٣ضباط و ٥( ٦٦

  
  ماسبيرو أحداث خلفية – رابعا

  
 أحداث ا�عتداء على الكنائس وتراجع سيادة القانون  - ١
 
لبعض التيارات جماعات العنف المسلح  عددا من العمليات من قبل ١٩٧٠مصر منذ شھد ت �

من أبرز ا�حداث حادثة  وكانائس. والكن مواطنين المسيحيينالتي استھدفت ال ا=سBمية المتطرفة
من لجنة لتقصى  ١٩٧٢الخانكة بمحافظة القليوبية والتي صدر بمناسبتھا تقريرا فى نوفمبر كنيسة 

الحقائق برئاسة د. جمال العطيفى، تضمن توصيات من أھمھا إخضاع تراخيص بناء أو ترميم 
الكنائس للقواعد العامة للبناء التى تسرى على بناء المساجد، وضرورة احترام حق المواطنين 

الدستوري فى ممارسة شعائرھم الدينية دون تمييز، با=ضافة =تاحة تدريس الدين  المسيحيين
المسيحي للتBميذ المسيحيين فى المدارس، على أن تتسم دروس الدين، سواء للمسلمين أو 
المسيحيين، بالبعد عن التعصب، وضرورة إخضاع المساجد ا�ھلية  =شراف وزارة ا�وقاف.  

يات أھم المطالب التى لم يتم ا9ستجابة لھا حتى تاريخ ھذا التقرير، وھو ما وتمثل بعض ھذه التوص
يوضح سبب تكرار أحداث العنف ضد الكنائس والمواطنين المسيحيين، مادامت الحكومة المصرية 
9 تملك شجاعة  مواجھة ا�سباب الحقيقية للعنف الطائفي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات 

 ات لمعالجتھا.  وإصدار التشريع

) والزاوية ١٩٧٢والخانكة () ١٩٧٠( كنيسة أخميم ونذكر منھا على سبيل المثال ا�حداث اNتية:  �
 ١) والكشح  ١٩٩٢)،  ديروط وصنبو (١٩٩٠)، إمبابة (١٩٨٧)، أبو قرقاص (١٩٨١الحمراء (
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أربع و  ٢٠٠٥مارجرجس في ا=سكندرية فى ا9عتداء على كنيسة و)  ١٩٩٩( ٢) والكشح ١٩٩٨(
انا بالمنيا ودير أبوف ٢٠٠٧، و تلى ذلك حادث كنيسة العياط فى   ٢٠٠٦ا=سكندرية فى كنائس فى 

بعد  نجع حماديكنيسة مذبحة  جاءت، ثم ٢٠٠٩مارمرقس بالفيوم فى وحرق كنيسة  ٢٠٠٨فى 
ا9حتفال أحداث تفجير كنيسة االقديسين فى ا9سكندرية ليلة ثم  ، ٢٠١٠لميBد فى صBة قداس عيد ا

 .٢٠١١بعيد رأس السنة الميBدية فى أول يناير 

 ، ٢٠١١يناير  ٢٥داث ثورة ورغم المشھد المذھل للتBحم بين فئات المجتمع المصرى خBل أح �
عتداءات وتجددت أعمال ا9 التBحم الذى ظھر أثناء الثورة، سرعان ما تبددت الصورة المثالية لھذا

"صول" بمركز  قريةفى  مارمينا ومارجرجس"  " ىنيستك فى حرقعلى الكنائس وظھر ذلك 
ماسبيرو اثر  ، والتي بدأت واستمرت بعدھا مظاھرات٤/٣/٢٠١١ فىأطفيح محافظة حلوان 

وكنيستى مارمينا والعذراء بإمبابة فى مايو   ،٢٠١١حوادث أبو قرقاص فى المنيا فى أبريل 
فجر المظاھرة وماترتب عليھا من أحداث  ، وأخيرا حادث ھدم كنيسة الماريناب بأسوان الذي٢٠١١

 . ٢٠١١أكتوبر ٩مذبحة ماسبيرو فى 

ورغم أن معظم ا�حداث الطائفية الجسيمة اقترنت بالتشاحن حول بناء أو ترميم الكنائس، إ9 أنھا  �
حول مسائل التحول الدينى تمحورت  عكست العديد من ا�بعاد الثقافية وا9قتصادية وا9جتماعية، إذ

ج المختلط بين المسلمين والمسيحيين، والعBقات العاطفية بين الشباب من الديانتين، والزوا
والخBفات حول المصالح ا9قتصادية. وساھمت الفضائيات خاصة الدينية، وا=عBم ا9لكتروني 

 على زيادة التعصب الدينى وانتشار لغة التجريح والتكفير.

تداء على المواطنين المسيحيين وحرق أو ھدم الكنائس وفى جميع ھذه ا�حداث التى استھدفت ا9ع �
 باعتبارھامن جانب السلطات العامة  اتتمت معالجة ھذا الملف ا�ربعة الماضية ،خBل  العقود 

 ة للصلح تحت إشراف ا�من والمشايخ والكنيسة ھى الوسيلةعرفية، وكانت الجلسات الأمني تملفا
 ھو ما أدى إلى إذكاء الفتنة، حيث لم يتم استخدام ا�دواتالوحيدة المستخدمة =طفاء الفتنة، و

والتصدي �سبابھا   انزع جذورھل الBزمة ثقافيةوال ا9جتماعية أوالسياسية التشريعية أو الوسائل و
الحقيقية بحلول تنفذ على المدى القصير والطويل. كما حالت الخشية من تفاقم أحداث الفتنة الطائفية 

ون لمحاسبة وردع مرتكبي ھذه الجرائم، أو ا=سراع بمحاكمة الجناة خاصة فى دون تطبيق القان
جرائم القتل، وتراخى تنفيذ ا�حكام القضائية،  فاستمرت وتكررت الحوادث الدامية على نحو 

اطنين المسيحيين الشعور متواتر دون مواجھة حقيقية من الحكومة المصرية ، مما كرس لدى المو
، خاصة فى ظل ندرة شغلھم لمناصب قيادية فى مؤسسات الدولة أو ب الدينلتمييز ضدھم بسباب

عضوية المجالس النيابية وعدم تعيينھم فى بعض المناصب الحساسة مثل المخابرات العامة والرقابة 
 .ا=دارية، فزاد انتماؤھم للكنيسة على حساب المشاركة السياسية وا9نتماء للوطن

 
  الدينى ياب ا�من وزيادة التعصب غ - ٢
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نتيجة لغياب ا�من، وزيادة التعصب الدينى، برز خطاب ديني من بعض قيادات الجماعات وقوى  �
فيما  يتعارض مع مبادئ الدستور ا�ساسية بل ومبادىء الشريعة ا9سBمية،  ا=سBم السياسي،

، كما ارتفع صوت من يطالبون بتطبيق الحدود ووقعت يتعلق بموقف ا=سBم من غير المسلمين
مواطن تنفيذا لحكم عرفي أدى  تطبيقات مروعة،حيث قام بعض المتطرفين بإقامة الحد على

زادت وتواترت   با=ضافة إلى  ذلك،  =صابته بعاھة مستديمة، دون أى احترام لسيادة القانون. 
، سواء قبل ٢٠١١ق وھدم الكنائس منذ يناير حوادث ا9عتداء على المواطنين المسيحيين وحر

الثورة أو بعدھا، فى ظل غياب أمنى غير مقبول، على نحو يشير إلى وجود أصحاب مصالح فى 
لمواطنين قطاعات من ا إشعال الفتنة الطائفية فى مصر. وترتب على كل ذلك، تحرك بعض

  Bقا من ا9نتماء الديني.انطوالمطالبة بحقوقھم كمصريين، للدفاع عن وجودھم   المسيحيين

  
  توصيات لجنة العدالة الوطنية وحرق كنيسة الماريناب وتجاھلحادثة ھدم  - ٣

 
ظھرت على مسرح ا�حداث كنيسة المريناب  والقانون، دولة المواطنة غياب ا�من وتراجعفي ظل  �

لة بقرار من المشكلجنة العدالة الوطنية  والتي وثق تقرير تقصى الحقائق الصادر مندفو بأسوان اب
رئيس مجلس الوزراء أنه تم حرقھا وھدمھا، بمعرفة المواطنين المسلمين فى القرية، بالرغم من 
حصولھا على التراخيص وقبول كاھنھا ھدم ا9رتفاعات المخالفة وعدم تعليق صلبان أو أجراس 

حتجاز =رضائھم، وھو ما يمثل تمييزا صارخا ضد المواطنين المسيحيين، وقام المعتدون با
  .المواطنين المسيحيين لمدة ثBثة أيام دون مؤن أو غذاء

 
الحكومة المصرية إ9 أن ، ا=نسان، من المجلس القومى لحقوق  تحذيرات المبكرةوبالرغم من ال �

اتبعت نفس ا�سلوب التقليدي والمسكنات التي تم استخدامھا خBل ا�ربعين عاما السابقة دون 
، وتراخت فى تنفيذ توصيات لجنتھا في مواجھة تداعيات الحدث تتأخرواحترام لسيادة القانون، 

لقانون، با=ضافة إلى تراخيھا فى إصدار القانون ا من خالفوا للعدالة الوطنية، ولم تبادر بمحاسبة
كل ذلك أدى مباشرة إلى مظاھرة ومحاولة اعتصام ماسبيرو فى . موحد لبناء وترميم دور العبادة ال
أكتوبر التي انتھت  ٩ ظاھرة، ثم ملعسكريةي تم فضھا بالقوة المفرطة من الشرطة اأكتوبر والت ٤

وشھيدا من من المواطنين المسيحيين  شھيدا ٢٧لRسف الشديد بمذبحة ماسبيرو والتي راح ضحيتھا 
 مصاب. ٣٢١  تجاوزوما يجنود القوات المسلحة 

 

 عبادة وقانون مكافحة التمييزالتراخي في إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور ال - ٤
  
ما يتفرع ومبدأ المواطنة على تفعيل    ٢٠٠٤عمل المجلس القومي لحقوق ا=نسان منذ إنشائه في  �

بمتابعة ما يجري في الواقع قام في ھذا السياق ، وعنه من منظومة كاملة من الحقوق والحريات
العديد من المؤتمرات  اوعقد حولھ، لمواطنة والحريات الدينيةالمصري من أحداث تتعلق بحقوق ا

 بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة أكثر من مقترحأعد ووالندوات وجلسات ا9ستماع ،  
، إضافة إلى   ٢٠٠٨في  قانون لتكافؤ الفرص ومنع التمييزأعد مقترحاً بمشروع . كما ٢٠٠٦منذ 

 المصريفى المادة ا�ولى من الدستور  النص ٢٠٠٧تم بموجبه فى مارس  الذي الدستوريالتعديل 
اد بعثات لتقصي ورصد المجلس بإيف قاموعلى مبدأ المواطنة كأساس لعBقة المواطنين بالدولة. 

بالعديد من التوصيات للجھات قدم تو ،فى مصرئفية التي وقعت ا�حداث الطا غلبالحقائق �
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لى أساس الجنس أو ا�صل أوالدين أو المختصة لتعزيز المساواة ومنع التمييز بين المواطنين ع
  العقيدة أو المكانة ا9جتماعية أو ا=عاقة.

  
واستند مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة إلى أن تراخيص بناء وترميم دور العبادة يجب أن  �

تخضع لقواعد فنية وإجرائية عامة ميسرة وواضحة وموحدة، باعتبار أن تراخيص واشتراطات البناء 
و الترميم تشكل جزءا من عBقة المواطن بالدولة والتي تلتزم بإصدارھا عند استيفاء شروطھا وفقا أ

للقانون، بصرف النظر إذا كان محل الترخيص مسجدا أو كنيسة. كما نظم مشروع القانون إجراءات 
. الحصول على التراخيص وحدد الجھة المختصة والحد ا�قصى للمدة الBزمة =صدار الترخيص
ونص المشروع على سريان القانون الموحد للبناء فيما لم يرد فيه نص. وقد قدم المجلس مشروعه 

يناير كما قدم مشروعا محدثا بعد الثورة اثر أحداث كنيسة صول  ٢٥للحكومة عدة مرات قبل ثورة 
 . ٢٠١١باطفيح فى مارس 

 

تجاھات تطالب بقانون منفصل إ9 أن الحكومة تباطأت فى إصدار القانون إلى أن ظھرت أخيرا ا �
لبناء كل من المساجد والكنائس، دون مبررات واضحة. والجدير بالذكر أن القواعد الفنية وا=جرائية 
العامة واشتراطات التراخيص للبناء أو الترميم 9 دخل لھا بالدين، ولذا فمن غير المتصور أن 

اشتراطات ذات خصوصية، فيمكن إفراد  تختلف فى حالة بناء مسجد أو كنيسة. أما إذا كانت ھناك
قسم خاص فى القانون يضم تلك الشروط الخاصة لكل من المسجد أو الكنيسة أو أي دار أخرى 

 للعبادة يرخص القانون بإنشائھا.
 

   :يقوم على المحاور اNتيةالتمييز كما أعد المجلس مشروعا لقانون تكافؤ الفرص ومنع  �
 

التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق  وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد -١
باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة 
لمخالفتھا، وذلك على وجه الخصوص فى مجا9ت العمل والتوظف وتولى الوظائف العامة 

 ذلك من المجا9ت. والترقى والتدريب والتأھيل والتعليم وا=عBم وغير
 إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابى بإلزام مؤسسات الدولة العامة  -٢

والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق ھذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات 
 واتخاذ ا=جراءات الرادعة لوقفھا والحصول على التعويض لضحاياھا.

نظام إجرائى يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف ا9نتھاكات بسرعة وضمانات  وضع -٣
 ا9نتصاف والعدالة لضحايا ا9نتھاكات.

دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خBل التوعية  -٤
ت التعليمية والثقافية بالحقوق التى يؤكدھا القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خBل المؤسسا

 وا=عBمية.
 

وقدم المجلس مشروعه للجھات المختصة ووعدت الحكومة بإصداره، إ9 أنھا اكتفت بإصدار تعديل  �
لقانون العقوبات يضع عقوبة على جريمة التمييز بين المواطنين. ومع تقديرنا لھذه الخطوة 
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العقابي الرادع للقانون وأغفلت الجانب ا9يجابية، ا9 أنھا غير كافية �نھا اقتصرت على ا�ثر 
ا9صBحى، والذى يقتضى إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وتفعيل القانون بھدف مكافحة ثقافة التمييز 

  وتعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

  ا�نتھاكاتالمرجعية القانونية و – خامسا

  ماسبيرو أحداثائق عن المرجعية القانونية لتقرير لجنة تقصى الحق - ١

خلفية  ٩/١٠/٢٠١١ماسبيرو  أحداثتعد المرجعية القانونية لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن  �
القانونى الحاكم والمنظم  ا=طار إلى إسنادھاو حداث �تلك افھم البيئة التشريعية الحاكمة للضرورية 

السارية الوطنية  ن ناحية، والتشريعاتم فى مصر،الواجبة التنفيذ الدولية  والمعايير لمواثيقبا ، لھا
 .) لھذا التقرير١، على النحو الموضح تفصيB فى الملحق (من جانب آخر

لحقوق المدنية والسياسية والتى العھد الدولى الخاص با(أ) فى وتتمثل المواثيق والمعايير الدولية    �
ونشر   ١٩٨١لسنة  ٥٣٦قت عليه الحكومة المصرية بقرار رئيس جمھورية مصر العربية رقم دص

قانون من قوانين البBد  وأصبح، ١٩٨٢إبريل سنة  ١٥في  -   ١٥العدد   -بالجريدة الرسمية  
  ،مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين(ب)و ،من الدستور ١٥١للمادة  إعما9

(ج) و ١٩٧٩ديسمبر  ١٧ -١٠٦الجلسة العامة  -المتحدة  لRممالصادرة بقرار الجمعية العامة 
وظفين المكلفين بشأن استخدام القوة وا�سلحة النارية من جانب الم ا�ساسيةالمتحدة  ا�مممبادئ 

 . ١٩٩٠- بإنفاذ القوانين

كما تتمثل التشريعات الوطنية فى أحكام ا=عBن الدستورى المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر  �
 ١٥٦و الحق فى التظاھر السلمى، با=ضافة لقرار وزير الداخلية رقم الدينية وحرية الرأى والتعبير 

 ١٩٧٩لسنة  ١٠٩فى شأن قواعد  وشروط إطBق النار على المتظاھرين، والقانون  ١٩٦٤لسنة 
 ٨٧بشأن التجمھر المعدل بالقرار الجمھورى بقانون  ١٩١٤لسنة  ١٠بشأن ھيئة الشرطة، والقانون 

بتقرير ا�حكام الخاصة با9جتماعات العامة والمظاھرات  ١٩٢٣ة لسن ١٤والقانون  ١٩٦٨لسنة 
بتجريم ا9عتداء على حرية العمل  ٢٠١١لسنة  ٣٤فى الطرق العمومية، وأخيرا المرسوم بقانون 

 وتخريب المنشآت.

ومن القراءة فى مضمون كل من المعايير الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية والنظم المعمول  �
 عدم فى الحق وھى  ، لحكم على مدى مراعاة وكفالة الحقوق المتعلقة بمضمون التقريربھا فى ا
 التمييز أو الدين بسبب ھادطضل� التعرض وعدم والمعتقد والتعبير ىالرأ وحرية التمييز

ن يتبين أ ،فى فض التظاھرات النارية وا?سلحة القوة استخدام قواعد أيضا وتتناول ،العنصرى
لم تكفل من الضمانات  أنھا إD ،لتلك الحقوق يما تنظتضع وان كانت  ،شريعات الوطنيةالقوانين والت

 أوغير عصية على اDنتھاك و ،جديرة بالتطبيق الحقوق الواردة فيھا  فى نصوصھا ما يجعل
 بما يخل  ،تحد من ممارسة تلك الحقوق التيتلك القوانين العديد من القيود  أفردتفقد  .التجاوز

تصطدم بنصوص تشريعية  أنشرعت من اجله دون  الذي اLطارفى  ممارستھاعلى  القدرةب
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التى  ،تلك القوانين النظر فى إعادة إلىو يدع الذي ا?مروھو  ،تضع عقوبات جزائية لھا أوتجرمھا 
تتسق مع القواعد الحقوقية تشريعات جديدة  وإصدار شرين،عأوائل القرن ال صدر بعضھا فى
  ة ذات الصلة فى التوجه والمضمون .والمعايير الدولي

   ماسبيرو: التي ارتكبت خ,ل أحداث نتھاكات ا� - ٢

   إط,ق النارالعمد بجرائم القتل انتھاك الحق فى الحياة و

وھو ما يشكل  الرأس والصدر على النار إطBقانتھاك الحق فى الحياة ببلغ عدد الضحايا نتيجة  �
لك وفقا وذ ،و حالة واحدة من العسكريين)ين المسيحيين من المواطن ٧ ( حا9ت ٨ جرائم قتل عمد،

ھذا  إعدادحتى تاريخ والتى أمكن الحصول عليھا الضحايا  �سر لشھادات الوفاة التى صدرت
   .وبيانات وزارة الصحة التى أكدت وفاة أحد جنود الشرطة العسكرية ،التقرير

دم التمكن من الحصول على المستندات الدالة لع ا�عدادتلك  تتزايد أنلتقديرات اللجنة وينتظر وفقا  �
كما أن التليفزيون  حتى تاريخه.من المواطنين المسيحيين من الضحايا  ٧عدد ل على سبب الوفاة

لم تصدر أو توافى اللجنة بأى  ثم نفى ذلك، و من العسكريين ٣كان قد أعلن عن وفاة  المصري
  بيانات رسمية فى ھذا الشأن.

عن مصدر إطBق النيران وأفاد العديد في شھاداتھم أن التى حصلت عليھا اللجنة  وقد تعددت الشھادات �
 ق اNلية ضد المتظاھرين ، وقد نفىالذخيرة الحية كان مصدرھا  الشرطة العسكرية، باستخدام البناد

أو وجود الذخيرة الحية مع القوات  القوات المسلحة إطBق النيران على المواطنينمسئولون فى 
، ويؤيد ذلك العديد من الشھادات التي أكدت استخدام الشرطة العسكرية اجدة خارج مبنى ماسبيروالمتو

 لم تستخدم الذخيرة الحية.أنھا لطلقات الفشنك و

على  نار كانت من خBل عدد من المدنيين المجھولين اندسواأن بداية إطBق ال عدد من الشھود أكدو �
 ،اجات بخارية (موتوسيكBت) فى ا9تجاه المعاكس لماسبيروبدر  المظاھرةاختلطوا بوالمتظاھرين 

شھادة أخرى  أكدت  اموا بإطBق النار على المتظاھرين وعلى قوات الشرطة العسكرية. ويؤيد ذلك وق
المواجه للمبنى المجاور لفندق رمسيس ھيلتون يطلق  كوبري أكتوبرمطلع ناص مسلح على قرؤية  

طة العسكرية وحوله مجموعة تساعده، والعديد من الشھادات التي الرصاص على المتظاھرين والشر
أكدت تعرض المظاھرة =طBق الرصاص الحي مرتين أتناء مسيرتھا من شبرا إلى ماسبيرو، عند نفق 

 يوليو.   ٢٦شبرا وكوبري 

وفى ظل عدم توفر المعلومات وعدم إعBن تقارير الطب الشرعي التفصيلية حتى تاريخ كتابة ھذا  �
لتقرير، وعدم إمكان التوصل إلى أدلة حاسمة على مصدر إطBق الرصاص الحي، تقع مسؤولية ا

 عمدتحديد ھوية المدنيين المجھولين ومحرضيھم من مرتكبي ھذه ا9نتھاكات التى تشكل جرائم قتل 
طلق على عاتق جھات التحقيق المختصة، خاصة وأن لديھا حالتين من المصابين من المتظاھرين ب

    ا.ھالطلقات بما قد يمكنھم من تحديد مصدر ي غير نافذ وتم إخراجنار
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  دھسا وجرائم القتل الحق فى الحياة انتھاك 

  شكل جرائم قتلانتھاك الحق فى الحياة مما ينتيجة  بلغ عدد الضحايا من المواطنين المسيحيين �
فقا لشھادات الوفاة التى لك ووذ ،لةحا  ١٢  المركبات المدرعة فى موقع ا�حداث مننتيجة الدھس 

تتزايد ھذه  أنوينتظر وفقا لتقديرات اللجنة  .التقرير إعدادالضحايا حتى تاريخ  �سر صدرت
من الضحايا من  ٧عدد ل لعدم التمكن من الحصول على المستندات الدالة على سبب الوفاة ا�عداد

   المواطنين المسيحيين حتى تاريخه.

المدرعة لتفريق  مركباتال استخدمت المتواجدة فى موقع ا�حداث قوات العسكريةالالثابت أن و �
بسرعة  وإيابانيش النيل ذھابا رشارع كوالمركبات المدرعة  بأن اجتازت  ، وفض المتظاھرين

، طاراتھامن المواطنين على ا�قل  تحت إ ١٢اھرين،  ليسقط وسط حشود غفيرة من المتظبالغة 
با9لتزامات  الواجبة على المسئولين صارخ ، وإخBل الحياة للحق فى مما يشكل انتھاكات جسيمة

  .مرتبة القتل العمد إلى، ليرتقى بھا وحماية المتظاھرين عن إنفاذ القانون

  المتخلفة عن قمع المتظاھرين: وا=صاباتالبدنية ،  ا�عتداءات

ة بمبنى ماسبيرو،  حيطالمواقترابھم من المنطقة شارع كورنيش النيل  إلىالمتظاھرين  على اثر تقدم �
وقعت ف وتفريق المظاھرة، فضل الدروع والعصى الخشبية لشرطة العسكرية قوات ا استخدمت
جة استخدام القوة فى فض التظاھر وإطBق نتيو . للمواطنين المدنيين ا=صاباتالعديد من 

 وتراجعوا بين المتظاھرينحالة من الفزع الشديد الرصاص الفشنك من الشرطة العسكرية، وقعت 
رمسيس ھيلتون وميدان عبد المنعم رياض وميدان كبيرة وبسرعة شديدة، فى اتجاه فندق  أعدادب

يمثل انتھاكا للحق فى السBمة  وكل ذلك ،  مما أدى =صابة الكثيرين بإصابات مختلفة.التحرير
إنفاذ القانون بحماية وإخ9B با9لتزامات  الواجبة على المسئولين عن ، للمتظاھرين السلميين البدنية

  والحفاظ على سBمة المتظاھرين، مما يشكل جرائم يعاقب عليھا القانون.

القنابل المسيلة للدموع ب وألقتكتوبر أ ىأعلى كوبر إلىمن المركزى بالصعود قامت قوات ا�وقد  �
 صابةإعن  أسفرمما  ، سفل الكوبرى، فى محاولة لتفريقھم من منطقة أوالحجارة على المتظاھرين

تم ا9عتداء على المتظاھرين العزل من قبل  ،خراNوعلى الجانب  .العديد من المتظاھرين
، تحت سمع وبصر قوات سلحة البيضاءا�البلطجية مستخدمين المدنيين المجھولين ومجموعات من 

فى  أيضا ،المدنيين المجھولين والبلطجيةكما قام العديد من  ، خلف ماسبيرو الشرطة العسكرية
با9عتداء على المتظاھرين فى المنطقة المحيطة   ،من المركزىوجود قوات الشرطة العسكرية وا�

. وكل ذلك يمثل انتھاكا جسيما للحق فى السBمة البدنية، وإخ9B با9لتزامات  ھيلتون سيسرمفندق ب
مما يشكل جرائم الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون بحماية والحفاظ على سBمة المتظاھرين، 

  يعاقب عليھا القانون.

يرددون ھتافات  أشخاصالمتمركزة فى ميدان التحرير بعبور  وقد سمحت قوات الشرطة العسكرية �
ا9عتداءات ن وقوع العديد م إلى أدىمما  ،ينيالمسيح عدائية ضد المواطنين إسBميةطائفية 
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البلطجية بالتواجد فى ين المجھولين والمدنيوقام بعض  مواطنين مسيحيين، الجسدية والتحرشات ضد
. وكل مسيحى المواطنين وا9عتداء على كل مواطن لمجرد أنه منطقة عبد المنعم رياض واستيقاف 

وإخ9B با9لتزامات  وتمييزا صارخا بسبب الدين، ذلك يمثل انتھاكا جسيما للحق فى السBمة البدنية، 
حماية والحفاظ على سBمة المتظاھرين، مما يشكل جرائم الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون ب

 يعاقب عليھا القانون.

مصاب من المدنيين  ٣٢١وقد نتج عن كل ما سبق وفقا لبيانات وزارة الصحة ما يجاوز  �
  مصاب تم إسعافھم بالمستشفيات.  ١٩ إلىوالعسكريين وا�من المركزى، با=ضافة 

  إت,ف الممتلكات العامة  والخاصة

 المركبات  حدىإشعال النيران فى إوبعض المتظاھرين ب المدنيين المجھولينل ذلك فى قيام تمث
وأيضاً تحطيم وإشعال النيران فى  أتوبيس ناقل للجنود ثر عمليات الدھس للمواطنين، والمدرعة ا

كما قام عدد من المدنيين المجھولين موجودة فى موقع ا�حداث . ال عدد من السيارات الخاصة 
 البلطجية بإشعال النيران فى بعض السيارات الخاصة بالقرب من المستشفى القبطى. وكل ذلكو

يمثل جرائم يعاقب عليھا القانون، بالنسبة لمرتكبى تلك الجرائم، كما يمثل إخ9B با9لتزامات  
ت العامة الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون بحماية والحفاظ على سBمة المتظاھرين والممتلكا

  والخاصة.

  
 التوصياتالخ,صة و - سادسا

 
مقومات المجتمع المصرى بل والدولة المصرية الحديثة  أحد أھم  تھددتعد أحداث ماسبيرو نقطة تحول فارقة  �

التحريض  وأسباب تفردھا، وكان للمخزون الحضاري للشعب المصري والذي رفضت جموعه محاو9ت
 ين، دورا حاسما في حماية الوطن ووحدة شعبه من كارثة قومية محققة. وا9ستعداء ضد المواطنين المسيحي

فى إعداد ھذا التقرير  تحدٍ ،فقد كانت بالقدر نفسه مصدر  وبقدر ما مثلته أحداث ماسبيرو من خطورة وتحدى
 على بعض جوانبه ،وثالثھاوثانيھا تعتيم المصادر الرسمية ، حيث واجه ثBث صعوبات أولھا نقص المعلومات

من ناحية ،والصورة النمطية السائدة تجاه ھذه  اجراء حساسيتھ مصادر ا=عBمية فى تناولھا لRحداثال انحياز
 من ناحية أخرى . لقضيةا

  
دة فيه ،فحرصت اللجنة على اروقد فرضت ھذه التحديات نفسھا على منھج إعداد التقرير ،ونمط التوصيات الو �

بقدر المستطاع ،وتعاملت بحذر شديد تجاه الشھادات  "بمقاطع فيلمية" توثيق كل الشھادات التى تحصلت عليھا
 الفردية وحرصت على مقارنة كل ما تحصلت عليه بالبيانات من مصادرھا المباشرة .

 
وترتيباً على ذلك تكون أول توصية توصى بھا اللجنة ،ھى الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تنظر  �

، تخول با=طBع على ما تم حجبه من معلومات،  والسياسي جتماعيوا9 الثقافيقھا فى ھذه ا�حداث فى سيا
كما ،  باستقBلھاأكتوبر الجارى ،جاءت برئاسة وزير العدل بما يخل  ١٠ث أن اللجنة التى شكلت بتاريخ حي
  ذاتھا . دون التحقيق فى ا�حداث وتداعياتھاعلى بحث أسبابھا فيما يتعلق با�حداث  ختصاصھاا قتصرا
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إلى النيابة العسكرية لBختصاص، وبغض النظر عن الرأى  با=ضافة لذلك، فقد أحالت النيابة العامة التحقيق �

لبعض المسئولين بالقوات  فى مسألة ا9ختصاص، فإن ھذه التحقيقات والتى تتضمن بالضرورة اتھامات
فى موقع  بات التى لحقت بالمواطنينعن جرائم قتل المواطنين دھسا وعن ا9عتداءات وا=صاالمسلحة 
لجنة قضائية مستقلة، حتى تستبعد أى شبھة  بعدم الحياد، ويتم ، يجب أن تكون محل تحقيق من ا�حداث

مساءلة كل من ارتكب أو شارك أو حرض على ارتكاب ا9نتھاكات المشار إليھا فى ھذا التقرير والتى تشكل 
 جرائم يعاقب عليھا القانون. 

  
 حيين فى تناول التليفزيونالمواطنين المسي ضد استعداءو ا التقرير قد خلص إلى وجود تحريضن ھذكا ولما �

يمة أن التحريض جر باعتبارالرسمى �حداث ماسبيرو ،فإنه يوصى بإحالة ھذا الموضوع إلى تحقيق جنائى 
السيد وزير ا=عBم لبحث  ھا الذى خلصت إليه اللجنة التى شكل التقييمو9 يكفى يعاقب عليھا قانون العقوبات. 

 مھنياً نظراً لتناولھا الحدث من جانب واحد . خطاً  اعتبارهھذا الموضوع والتى خلصت إلى 
  
 اند9عالذى عقده المجلس بكامل ھيئته عقب  الطارئ ا9جتماعوتؤكد اللجنة على ما سبق أن خلص إليه  �

القانون بأيديھا ،وتقع على الدولة وحدھا مسئولية ا�حداث ،من الرفض المطلق �ن تأخذ أى فئة فى المجتمع 
 القانون .وإنفاذ تطبيق 

 
المجھولين، ھاجمت المظاھرة وقد 9حظت اللجنة بقلق بالغ ،تواتر وجود مجموعات منظمة من المدنيين  �

يوليو، وتداخلت مع المتظاھرين واستخدمت الذخيرة الحية ضد  ٢٦السلمية عند نفق شبرا وكوبري 
فى ا9عتداء  ، كما استخدمت ا�سلحة البيضاءفى منطقة ماسبيرو ين السلميين وأفراد القوات المسلحةالمتظاھر

على نحو ،سواء كانت عسكرية أو شرطية  ،إلى جانب القوات ا�منية على المتظاھرين. وكانت تتعمد التجمع
. ،وخBل أحداث ماسبيرو زةعلى مديرية أمن الجي ا9عتداءما جرى فى أحداث ميدان العباسية ،ومحاو9ت 

 . الظاھرة وكشف ھوية ھؤ9ء المدنيين المجھولين وإحالتھم للتحقيق والمحاكمة وتطالب اللجنة بالتحقيق فى ھذه
  
قانون الإصدار ب السابقة بشأن ا=سراع ا=نسانتأكيدھا على توصيات المجلس القومى لحقوق  وتجدد اللجنة �

وتقنين أوضاع جميع دور العبادة فى مصر. وتجدد توصياته المتعلقة  الموحد لبناء وترميم دور العبادة 
 مع توصيات المجلس ،وبينما يرحب المجلس بتجاوب الحكومة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز

على ا�ثر العقابى  صرتتقاين عقوبة على جريمة التمييز بين المواطنين ،إ9 أنه يرى أنھا غير كافية إذا بتقن
 . ونإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وتفعيل القانبيقضى  والذي ا=صBحيرادع للقانون ،وأغفلت الجانب ال

 
المنظمين للتجمھر   ١٩٢٣لسنة  ١٤المعدل والقانون  ١٩١٤لسنة  ١٠وتطالب اللجنة بإعادة النظر فى القانون  �

الدولية ومع الحق فى حرية الرأى وا9جتماعات العامة، حتى يتسق القانون مع التزامات مصر والمظاھرات 
 .فى إطار مقتضيات العصر والتعبير والتظاھر السلمى

 
وأخيرا تقع على الدولة مسئولية التعويض عما أنزله موظفي إنفاذ القانون من قتل وإصابات للمواطنين،  �

أسوة بما جرى وتطالب اللجنة بسرعة إقرار وصرف معاش استثنائي �سر الشھداء من المواطنين المسيحيين، 
وتوفير ا=مكانيات  نيناير. أما بالنسبة لaصابات، فتوصى اللجنة باستكمال عBج المصابي ٢٥بالنسبة لشھداء 

للحا9ت الحرجة، وتحمل الدولة لكامل نفقات العBج، با=ضافة =قرار وصرف =جراء الجراحات 
را نوصى بصرف التعويضات عن الخسائر فى التعويضات وفقا للمعايير التى تطبقھا القوات المسلحة. وأخي
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الممتلكات من جراء ا�حداث من صندوق التعويضات المنشأ لدى وزارة المالية لھذا الغرض فيما يتعلق بثورة 
 يناير. ٢٥

 
ن تحديات فإنھا تفتح المجال لفرص تطرح م بقدر ما ،وفى ختام ھذا التقرير ترى اللجنة ،أن ا�حداث الجسيمة �

 ا=رجاء فى إقرارالتراخي وأن سياسة  للشك قد نبھت أحداث ماسبيرو بما 9يدع مجا9ذري ، فا=صBح الج
 9تخاذن ا�وان لحل أصبحت غير مجدية ،وأنه قد آا تجزئة ھذاسياسة و ،لRحداث الطائفية جذريحل وتنفيذ 

حاسم  ة للجميع ،وإعمالعلى نحو يكفل حقوق مواطنة متساوي ،إجراءات جدية وفورية للتفاعل مع ھذه القضية
والسياسية فى سياق برامج محدده  وا9جتماعيةمع جذور المشكلة بأوجھا الثقافية  وتفاعل جاد ،لسيادة القانون

 ومعلنة .
  
وتوجه اللجنة الشكر لكل السادة الوزراء الذى تعاونوا معھا فى أداء مھمتھا وفى مقدمتھا السادة وزراء  �

وكذا لكل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى الذين لم يبخلوا بالجھد  لسكان،وا الداخلية وا=عBم والصحة
أفBم من أجل مستندات أو يتوافر لديھم من معلومات أو  تھم وبكل مااوالوقت ، والحماس لتزويد اللجنة بشھاد

  .إجBء الحقائق

  

  )٢٠١١أكتوبر  ٩رير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو (تق  :)١ملحق (

 ماسبيرو أحداثالمرجعية القانونية لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن 

فھم خلفية ل ٩/١٠/٢٠١١ماسبيرو  أحداثتعد المرجعية القانونية لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن  �
القانونى الحاكم والمنظم لھا فيما يتعلق  ا=طار إلى وإسنادھا حداث �تلك االبيئة التشريعية الحاكمة ل

لحقوق المدنية العھد الدولى الخاص با(أ) متمثلة فى  فى مصر،الواجبة التنفيذ دولية بالنصوص ال
 ٥٣٦قت عليه الحكومة المصرية بقرار رئيس جمھورية مصر العربية رقم دوالسياسية والتى ص

قانون  وأصبح، ١٩٨٢إبريل سنة  ١٥في  -  ١٥العدد   -ونشر  بالجريدة الرسمية   ١٩٨١لسنة 
مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ (ب)و ،من الدستور ١٥١للمادة  إعماB9د من قوانين الب

 ١٩٧٩ديسمبر  ١٧ -١٠٦الجلسة العامة  -المتحدة  لRممالصادرة بقرار الجمعية العامة   ،القوانين
كلفين وظفين المبشأن استخدام القوة وا�سلحة النارية من جانب الم ا�ساسيةالمتحدة  ا�مممبادئ و

المجتمع الدولى و التشريعات و  وتأييدھما الوثيقتان اللتان تحظيان باحترام ،و ١٩٩٠بإنفاذ القوانين
ولكن مع التعارض بين النصوص القانونية الدولية والوطنية فى  .واللوائح القانونية الوطنية المنظمة

خدام الحقوق الواردة فى كل ير والصBحيات فى استوالتقييد والمحاذ ا=تاحةمنظور  ھذا الصدد من
يبقى التقرير بصبغته  ،التطبيق أولويةقانونيا ومرجعية فى  اسند مالكل منھ أنومع اعتبار  ،منھما

بالتطبيق بما  ا�ولىالمعايير الدولية فى ھذا الصدد بوصفھا القواعد  إلىوصيغته الحقوقية مستندا 
   .ا=نسانكفالة لحقوق  أكثرتتضمنه من قواعد 

 ا=نسانالمعايير الدولية لحقوق  إلى با=شارة ا�وليتعلق  ،محورين إلىسم المرجعية القانونية وتنق �
ھاد بسبب طضلتعبير والمعتقد وعدم التعرض لBوا يالرأم الحق فى عدم التمييز وحرية التى تنظ
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 لRسس النارية وفقا وا�سلحةقواعد استخدام القوة  أيضاوتتناول  .الدين او التمييز العنصرى
الواردة فى المصرية ويتناول المحور الثانى القواعد القانونية  .المتحدة ا�ممالتى حددتھا  والمبادئ
 السياق . نفسالدستورى والقوانين واللوائح ذات الصلة فى  ا=عBن

  

   -: : المعايير الدولية ذات الصلة ا�ولالمحور 

 العھد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ) أ(
   

منه على تعھد  كل دولة طرف في  ١فى المادة  الثانية فقرة  نص صراحة فى العھد الدولىوقد 
لكافة ا�فراد ضمن إقليمھا والخاضعين  يھاقوق المقررة فا9تفاقية الحالية باحترام وتأمين الح

سياسي أو أو الرأي ال نلون أو الجنس أو اللغة أو الديأو ال رقتمييز بسبب الع أى دون ،لو9يتھا
كما نص فى المادة الثانية  ذلك. أو غير النسبأو  ثروةل القومي أو ا9جتماعي أو الغيره أو ا�ص

الحقوق  ضمانة وغيرھا  ليرية والتشريعالدستو ا=جراءاتلدولة اتخاذ اتكفل  أنمنه على   ٢فقرة 
لكل  ةومنصف ةفعال اتإجراء وفرالدولة بان ت التزامالنص على   لثةوتضمنت المادة الثا .الواردة فيه

يحملون الصفة  أشخاصحتى ولو ارتكب ھذا ا9نتھاك من  ،من تنتھك حقوقه بموجب ھذا العھد
كما تتضمن  .نتھاك محل النظرالفصل فى ا9بالمختصة القضائية وذلك من قبل السلطات  ،الرسمية
 المادة وتنص .عليه التعسفي النص على كفالة الحق فى الحياة وحمايته من ا9عتداء ادسةالمادة الس
ن والمعتقد وحرية ممارسة الشعائر والضمير والدي على الحق في حرية الفكر النصعشر الثامنة 
 نصكما ت  ،حظر الدعاية للكراھية الدينية والعنصرية النص على  العشرين ةالماد نصوت الدينية.

 يجوز وضع القيود على ممارسة ھذا على  الحق فى التجمع السلمي ،  و9المادة الحادية والعشرين 
ا�من  لصيانةفي مجتمع ديمقراطي ،  الضرورةتمشيا مع القانون و الحق غير ما يفرض منھا

أو حماية حقوق  داب العامةأو حماية الصحة العامة أو اNالوطني أو السBمة العامة أو النظام العام 
  اNخرين وحرياتھم . 

  

    فين المكلفين بإنفاذ القوانينمدونة لقواعد سلوك الموظ (ب)

،  فى جميع   الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التزام من المدونة النص على  ا�ولىتتضمن المادة  
الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقھم ،  وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع  بأداءا�وقات  ، 

حو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبھا ا�شخاص من ا�عمال غير القانونية  ، على ن
انه  فى البلدان التي  ،المادة فى الفقرة الثانية منهتلك  أحكاممھنتھم . ويوضح التعليق المرفق على 

وات سواء أكانت بالزي الرسمي أو 9 ،  او ق ،تتولي صBحيات الشرطة فيھا السلطات العسكرية
 .نين" شامB لموظفي تلك ا�جھزةظفون المكلفون بإنفاذ القواالمو" أمن الدولة  ،  يعتبر تعريف 
انه  يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل ، بوجه خاص تقديم خدمات  ،وتتضمن الفقرة ج من التعليق

لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية �سباب طارئة ،  شخصية كانت أو اقتصادية 
 نين المكلفيالموظفعلى احترام  النص وتتضمن المادة الثانية .رأو اجتماعية أو من أي  نوع آخ

ظ على حقوق ا=نسان االحفولكرامة ا=نسانية وحمايتھا  ، ل ،واجباتھمل أدائھمبإنفاذ القوانين، أثناء 
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المكلفين بإنفاذ القوانين  ظفينعلى  انه 9 يجوز للمو المادة الثالثة تنصولكل ا�شخاص وتوطيدھا  .
إ9 فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود الBزمة �داء واجبھم . ويتعرض  ،القوة استعمال

انه  ىعل ،بيان المقصود باستخدام القوة وتفسيره إلىمنه  ا�ولىالتعليق على ھذه المادة فى الفقرة 
ونى تنفيذا 9عتقال قان أومن اجل منع وقوع الجرائم  ،يكون استثنائيا معقول الضرورة أنيجب  أمرا
وتتطرق الفقرة الثانية من التعليق على ان  ،يتعدى ھذا الحد أندون  ،المساعدة على ذلك أو

    .التناسب مع الھدف المشروع المراد تحقيقه لمبدأ أيضاا9ستخدام للقوة يخضع 

بشأن استخدام القوة وا�سلحة النارية من جانب الموظفين  ا�ساسيةالمتحدة  ا�مممبادئ   ) ح(
  :١٩٩٠ -فاذ القوانين بإن المكلفين

الحكومات وھيئات إنفاذ  لتزامعلى ا ،منھا ا�ولىفى المادة  السالفة ا�ساسية المبادئمجموعة  نصت
اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح بشأن استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة وا�سلحة بالقوانين 

لدى وضع ھذه القواعد واللوائح أن  ،فاذ القوانينالنارية ضد ا�فراد . وعلى الحكومات وھيئات إن
تضع المسائل ا�خBقية المرتبطة باستخدام القوة وا�سلحة النارية قيد النظر بصفة مستمرة .وتتضمن 

انه ينبغي للحكومات وھيئات إنفاذ القوانين أن تستحدث مجموعة  ىالنص عل المبادئالمادة الثانية من 
سائل  ،  وأن تزود الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأنواع مختلفة من واسعة قدر ا=مكان من الو

أن يشمل ذلك استحداث  جبلقوة وا�سلحة النارية  ،  ويا�سلحة والذخائر تسمح باستخدام متمايز ل
أسلحة معطلة للحركة وغير قاتلة 9ستخدامھا فى الحا9ت المناسبة  ،  بغية زيادة تقييد استخدام 

ينبغي أن يتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ  ،وتحقيقا لنفس الغرض  .المميتة أو المؤذية لRفراد ائلالوس
ات الواقية من الطلقات دفس ، مثل الدروع والخوذات والصداالقوانين التزود بمعدات للدفاع عن الن

من  المادة الرابعة وتتضمن .أيا كان نوعھا ،النارية  ،  وذلك للتقليل من الحاجة إلى استخدام ا�سلحة
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،  إذ يؤدون واجبھم  ،  أن  لتزامالنص على ا المبادئمجموعة 

يستخدموا  ،  إلى أبعد حد ممكن  ،  وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة وا�سلحة 
حيث تكون الوسائل ا�خرى غير فعالة  النارية ،  وليس لھم أن يستخدموا القوة وا�سلحة النارية إ9

  أو حيث 9 يتوقع لھا أن تحقق النتيجة المطلوبة .

النص على انه فى الحا9ت التي 9 مناص فيھا من  المبادئوتتضمن المادة الخامسة من مجموعة 
ن مراعاة  ا9ستخدام المشروع للقوة أو ا�سلحة النارية  ،  يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القواني
والھدف  ،ممارسة ضبط النفس فى استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم

و التكفل بتقديم  ،و تقليل الضرر وا=صابة  ،  واحترام وصون حياة ا=نسان ،المشروع المراد تحقيقه
والتكفل   ،المساعدة وا=سعافات الطبية فى أقرب وقت ممكن إلى الشخص المصاب أو المتضرر

رر ،   فى أقرب وقت ممكن . بإشعار ا�قرباء أو ا�صدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتض
أن تكفل المعاقبة على ا9ستخدام التعسفي للقوة أو بالحكومات  لتزامعلى ا المادة السابعة نصوت

ن ،  باعتبار ذلك ا�سلحة النارية أو إساءة استخدامھا من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القواني
،  9 يجوز التذرع بظروف استثنائية على انه المادة الثامنة نصجنائية بمقتضى قوانينھا . وت جريمة
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لتبرير أي انحراف عن ھذه   أخرى،مثل حالة عدم ا9ستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة 
   ا�ساسية.المبادئ 

على انه  يتعين على الموظفين  المبادئالمادة التاسعة من  النارية فتنص ا�سلحةوفيما يتعلق باستخدام 
إ9 فى حا9ت الدفاع عن النفس ،  أو  ،المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد ا�فراد

لدفع خطر محدق يھدد اNخرين بالموت أو بإصابة خطيرة ،  أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة 
طير لRرواح  ،  أو للقبض على شخص يمثل خطرا من ھذا القبيل ويقاوم تنطوي على تھديد خ

غير كافية لتحقيق ھذه  خطراط عندما تكون الوسائل ا�قل سلطتھم  ، أو لمنع فراره  ،  وذلك فق
،  9 يجوز استخدام ا�سلحة النارية القاتلة عن قصد إ9 عندما يتعذر وفى جميع ا�حوال   ا�ھداف .
على انه  فى ذات السياق وتتضمن النصمادة العاشرة ال وتأتىھا من أجل حماية ا�رواح .تماما تجنب

فى المبدأ التاسع ،  يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التعريف  شار إليھافى الظروف الم
كاف  بصفتھم ھذه وتوجيه تحذير واضح يعلن عزمھم على استخدام ا�سلحة النارية  مع إعطاء وقت

لBستجابة للتحذير  ،  ما لم يعرضھم ذلك لخطر 9 مبرر له  ،  أو ما لم يعرض أشخاصا آخرين 
. وفيما وجدواه تبعا لظروف الحادث متهئم�لخطر الموت أو ا�ذى الجسيم  ،  أو ما يتضح عدم 

النص  الثالث عشر المبدأيتضمن  ،بحفظ ا�من والنظام فى التجمعات غير المشروعة أيضايتعلق 
 وخاصةق التجمعات غير المشروعة  ،  على انه  على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين  ، عند تفري

عمليا  ،  أن يقصروه الخالية من العنف  ، أن يتجنبوا استخدام القوة  ،  أو إذا كان ذلك غير ممكن 
ه 9 يجوز للموظفين الرابع عشر النص على  ان المبدأ كما يتضمن .الضروري دنىا�على الحد 

المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا ا�سلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إ9 إذا تعذر 
عليھم استخدام وسائل أقل خطرا  ،  وعليھم أن يقصروا استخدامھا على الحد ا�دنى الضروري .   

حا9ت إ9 حسب الشروط المنصوص عليھا فى و9 يجوز لھم أن يستخدموا ا�سلحة النارية فى ھذه ال
  المبدأ التاسع.

  الدستورى والقوانين واللوائح ذات الصلة: اLع\نالقواعد القانونية الواردة فى  المحور الثانى :

  الدستورى : اLع\ن(أ) 

لدينية الدستورى النص على كفالة  حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر ا اeعDنمن  ١٢تناولت المادة 
، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من مكفولة وحرية الرأي 

وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسDمة البناء الوطنى .كما نصت 
اطنين حق ا]جتماع الخاص فى ھدوء غير الدستورى على انه للمو اeعDنالمـــــــادة السادسة عشر من 

حاملين سDحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. و] يجوز لرجال ا$من حضور اجتماعاتھم الخاصة، 
  وا]جتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

  :١٩٦٤لسنة  ١٥٦قرار وزير الداخلية رقم (ب) 



27 

 

 لAوامرلم يمتثلوا  إذا ،النار على المتظاھرين بغرض تفريقھم إطDق إليهالمشار  الوزاري القرار أجاز
 إطDقكما نظم  .الفرصة للمتظاھرين بالتفرق من مكان التجمھر إتاحةوبعد  ،بالتفرق إليھمالصادرة 

النيران من بنادق الرش صغيرة  إطDقويتم  .الفرصة لفض التجمھر 3تاحةالنيران بحيث يكون متقطعا 
ا لم تجد فى فض التجمھر استخدمت ا$سلحة النارية ذات الرصاص فا$سلحة سريعة الطلقات الحجم، فإذ

  عند ا]قتضاء.

 :ن ھيئة الشرطةأبش ١٩٧٩لسنة  ١٠٩القانون (ج) 

الوسيلة  إذا كانت ھي ماستعمال القوة بالقدر الDزم $داء واجبھبلرجال الشرطة  ١٠٢سمحت المادة  
لفض التجمھر أو التظاھر الذي يحدث من خمسة كما خولت لھم ھذا الحق   ،الوحيدة $داء ھذا الواجب

 ويصدر أمر .وذلك بعد إنذار المتجمھرين بالتفرق ،إذا عرض ا$من العام للخطر ،ا$قل أشخاص على
ا$حوال الثDثة السابقة أن  ويراعى في جميع ھذه.استعمال السDح في ھذه الحالة من رئيس تجب طاعته

Dنذار بأنه االسابقة، ويبدأ رجل الشرطة ب ق النار ھو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ا$غراضيكون إطe
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اeجراءات التي تتبع في  .النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطDق ،سيطلق النار

  .إطDق النارو اeنذارتوجيه  جميع الحا]ت وكيفية

لسنة  ٨٧جمھوري بقانون رقم القرار الب التجمھر المعدلبشأن  ١٩١٤لسنة  ١٠قانون رقم (د) ال
١٩٦٨             

كان من شأنه  إذا ،من القانون التجمھر المؤلف من خمسة أشخاص على ا$قل ا$ولىجرمت المادة  �
ونصت المادة الثانية منه   .أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمھرين بالتفرق

إذا كان الغرض من التجمھر ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح،   على انه
سواء  ،أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالھا أو حرمان شخص من حرية العمل
جمھر وھو كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتھديد باستعمالھا، فكل من اشترك فى الت

وتشدد العقوبة لمن   ،فان فعله يمثل جريمة ،عالم بالغرض منه أو علم بھذا الغرض ولم يبتعد عنه
الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.وتنص المادة الثالثة  إحداثيكون حامDً سDحاً أو آ]ت من شأنھا 

وفى حالة حمل    .العنفالقوة أو  السDح أو نوتشدد العقوبة  إذا استعمل المتجمھر أنعلى  أيضا
وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمھر فجميع  ،ا$سلحة أو اp]ت المشابھة لھا

ا$شخاص الذين يتألف منھم التجمھر وقت ارتكاب ھذه الجريمة يتحملون مسئوليتھا جنائيا بصفتھم 
 شركاء إذا ثبت عليھم بالغرض المذكور. 

ية جريمة إذا للعقوبة المقررة $ ا$قصىمكرر على انه يرفع إلى الضعف الحد  وتنص المادة الثالثة �
على أن ] تتجاوز مدة  ،كان مرتكبھا أحد المتجمھرين المنصوص عليھم فى المادتين ا$ولي والثانية

إذا خرب المتجمھر  لسجن أو السجن المشددتكون العقوبة ا أنالسجن عشرين سنة.كما تنص على 
ي أو أمDكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو الھيئات العامة أو عمداً مبان

المؤسسات العامة والوحدات ا]قتصادية التابعة لھا أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة 
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 قانوناً ذات نفع عام.ويحكم على الجاني فى جميع ا$حوال بدفع قيمة ا$شياء التي خربھا.  وتنص
المادة الرابعة من القانون على انه يعاقب مدبرو التجمھر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من ھذا 

القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بھا ا$شخاص الداخلون فى التجمھر ويكونون مسئولين جنائياً عن 
ولو لم  كل فعل يرتكبه أي شخص من ھؤ]ء ا$شخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمھر

  يكونوا حاضرين فى التجمھر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. 

    وبالمظاھرات فى الطرق  بتقرير ا?حكام الخاصة باDجتماعات العامة١٩٢٣لسنة  ١٤قانون رقم (ه) ال 
  العمومية:

ابق الس باeخطارالتظاھر  منظميولكنه الزم ، )١نص القانون على كفالة الحق فى التظاھر (مادة  �
كان يمثل  إذاكما منح لسلطة البوليس منع ا]جتماع . ) ٣الفقرة  ٣عن التظاھر حتى يسمح به |(المادة 

يتظلموا  أنالتظاھر  لمنظميويجوز  . ) ١الفقرة  ٤النظام العام( المادة  أوالعام  ا$مناضطراب فى 
حضور التظاھرات لحفظ وللبوليس سلطة . ) ٤الفقرة ٤المنع (المادة أمروزير الداخلية من  إلى

 . ويجوز له حله إذا خرج ا]جتماع عن الصفة المعينة له فى اeخطار(ألف)فقرة  ٧النظام(مادة 
و إذا ألقيت فى ا]جتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يتضمن أ )٢بند المادة السابعة  

عليھا فى قانون العقوبات أو فى  الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص
المادة السابعة وقعت جرائم أخرى أثناء ا]جتماع( إذا وأ ،)٣بندالمادة السابعة غيره من القوانين(

  .)٥بندالمادة السابعة إذا وقع اضطراب شديد( أو ،)٤بند

ر الموكب طات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان ا]جتماع أو خطة سيلويجوز فى كل حين للس �
 .أو المظاھرات التي تقام أو تسير فى الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منھا سياسياً 

ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان ا]جتماع أو خطة سير الموكب 
 يترتب على أي نص من �وأو المظاھرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة. 

نصوص ھذا القانون تقييد ما للبوليس من الحث فى تفريق كل احتشاد أو تجمھر من شأنه أن يجعل 
وقد . )١٠ا$من العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين العامة(مادة 

عامة عقوبات جزائية على المخالفين ال وا$حكامافرد القانون فى الفصل الثالث الخاص بالعقوبات 
  $حكامه.

  :وتخريب المنشآت اDعتداء على حرية العمل بتجريم ٢٠١١لسنة  ٣٤رقم قانون بمرسوم ال(و) 

خمسين ألف جنيه أو بإحدى ألف جنيه و] تجاوز  عشرين تقل عن الغرامة التى ]و يعاقب بالحبس �
منع أو  يهترتب عل  نشاطأو   وقفةعمل ب لطوارئاھاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة 

تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جھات العمل العامة أو 
ويعاقب بنفس العقوبة كل من روج أو حرض أودعا بالقول أو الكتابة أو  الخاصة عن أداء أعمالھا.

  عال السابقة.بأية طريقة من طرق العDنية $ي من ا$ف
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تكون العقوبة الحبس مدة ] تقل عن سنة وبالغرامة التى ]تقل عن مائة ألف جنيه و] تجاوز  �
إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو  ،خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين

و اeضرار بالوحدة الوطنية إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل اeنتاج أ العمل أو أو نشاطال
أو اeخDل بالنظام العام أو إلحاق الضرر با$موال أو المبانى أو با$مDك  ا]جتماعيأو السDم 

  العامة أو الخاصة أو احتDلھا أو ا]ستيDء عليھا.


